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 التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في تنفيـذ برنـامج          تتضمن هذه الدراسة عرضاً وتحليلاً للإجراءات      
 عـام   مـايو /أيـار  في   لالعمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نموا، المنعقد في بروكس            

عدت هذه الدراسة من قبل إدارة العولمة والتكامل الإقليمي، التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية             أ و  .٢٠٠١
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 ملخص تنفيذي
 

قامت الحكومة اليمنية بالإمكانات المحدودة المتوافرة لديها وفي بيئة اقتصادية صعبة وظروف سياسية              
 وقـد   . اًير من اجل تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمو           إقليمية غير مواتية بمجهود كب    

جل الإسراع في معدل النمو     أفضل من   أاتخذت العديد من الإجراءات ووضعت القوانين لخلق مناخ اقتصادي          
اتبعتهـا   سياستها الاقتصادية الكلية التي      ٢٠٠١-٢٠٠٠ن  وواصلت خلال السنتي  .  الاقتصادي المتواضع حالياً  

وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي       . ١٩٩٥منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام         
وتحفيز الاستثمار لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة والسيطرة على الاختلالات الاقتصـادية              

على الخلاص من العجز المـالي خـلال السـنتين          وقد ساعد الارتفاع في أسعار النفط        . الداخلية والخارجية 
 .٢٠٠٢ مع بقاء عجز مالي طفيف في عام ٢٠٠١- ٢٠٠٠

 
 بتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية       ٢٠٠٢-٢٠٠٠ت  كما قامت الحكومة خلال السنوا     

لـى تحسـن    على مستوى الاقتصاد الكلي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمـالي والإداري، أدت إ             
ملموس على مستوى الاقتصاد الكلي، عكس نفسه في خلق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي نسبي، إلا أن عدم                 
تفعيل سياسة تحفيز النمو وتنفيذ سياسة الإصلاح الإداري في غياب القدرة على توفير مناخ محفز للاسـتثمار       

فلـم   . لسياسات في إنعاش الاقتصاد القـومي     المحلي وجاذب للاستثمار الأجنبي، أدى إلى محدودية أثر هذه ا         
 في المائة في    ٤,٢ ،٢٠٠٢-١٩٩٩ت  يتجاوز متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوا         

وبالتالي لم يتجاوز متوسط معدل النمو في نصيب الفرد من ،  في المائة سنويا٣,٥ً ظل معدل نمو سكاني قدره
 في المائة ما أدى إلى استمرار ارتفاع نسبة الفقر، وتدني مسـتوى             ٠,٧ـ  حقيقي ال الناتج المحلي الإجمالي ال   

 ملموسـة علـى الأوضـاع       اًالخدمات العامة والأساسية وتنامي معدلات البطالة الأمر الذي خلـق ضـغوط           
 .الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية

 
ختلالات كبيرة بسـبب    إفي اليمن، يعاني    عتبر أهم قطاع اقتصادي     يُولا يزال القطاع الزراعي، الذي       

 ز في المائة من القوى العاملة في حين لم تتجاو         ٥٢ حيث يعمل فيه نحو       .عدم إدخال أساليب الزراعة الحديثة    
 في المائة، ما يعكس تدني مستوى معيشة غالبية ٩,٧ ـلا ٢٠٠٢م نسبة مساهمته في إجمالي الناتج القومي عا

أما قطاع الصناعة التحويلية فقد حقـق        . ف في ظل تفشي مختلف أنواع البطالة      السكان، وبخاصة سكان الري   
معدلات نمو منخفضة في الوقت الذي لا تزال الأنشطة الصناعية منحصرة في المجالات الغذائية والصناعات               

 ـ  . الصغيرة، ما جعل مساهمته في إجمالي الناتج القومي أو في توفير فرص عمل، محدودة جداً                توفي الوق
نفسه فإن ضعف قدرته التنافسية الداخلية والخارجية تجعله عرضة للخطر عند تحرير التجارة، أمـا قطـاع                 
السياحة الذي يعتبر من القطاعات الواعدة فقد ساهمت الأوضاع الداخلية والإقليمية في عدم تحقـق التحسـن                 

 .المرسوم له
 

لقوانين والسياسات الهادفة إلـى تحسـين       جل تحسين الإطار المؤسسي تبنت اليمن العديد من ا        أومن   
 الإطار القانوني والتشريعي في البلاد بما يساهم في زيادة الشفافية والحد من ظاهرة الفساد، غير أن تنفيـذها                  

 .لا يزال محدوداً ما جعل أثرها في تحسين مناخ الاستثمار محدوداً أيضاً
 

 ساهم في تحسينها، إلا أن التحسـين ظـل دون           وأولت الحكومة الخدمات الأساسية اهتماما ملموساً،      
وبسبب عدم وجود آلية محددة وواضحة لتنفيـذ         . المستوى المطلوب في الاستراتيجية والخطط الخاصة بذلك      

 ـ            ل التحـديات التنمويـة     كالاستراتيجية الخاصة بالسياسة السكانية والمياه، ظلت هذه القضايا حتـى الآن تش
 .الأساسية لليمن



 مقدمة
 

ني الدول الأقل نمواً العديد من الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعيـة الناجمـة عـن               تعا 
ضعف بنيانيها الاقتصادي والاجتماعي من ناحية، وفشل جهودها الإنمائية خلال العقود الماضية في تحقيـق               

 ان   .ازنة من ناحيـة ثانيـة     الحد المقبول من مقومات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتو         
اعتماد جهود التنمية في هذه الدول على نظريات لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة فيها                

 بعد  ومع شروط ومقومات تحقيق التنمية، دفع المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة التابعة لها خصوصاً            
العديد من البرامج والمشاريع الإنمائية والفنية الهادفة إلى مساعدة هذه          تفاقم الأوضاع في هذه الدول إلى تبني        

 الدول على تجاوز الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها ومن ثـم الانطـلاق نحـو                
لمرتبطة بهذه  النمو المستدام من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة الفنية والمالية للأنشطة والفعاليات ا             

 ومن بين هذه الأخيرة، البرنامج الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمـواً الـذي                   .البرامج
 .٢٠٠١ عام لانعقد في بروكس

 
 مدى تقدم الجمهورية اليمنية فـي       ييمولتق . وتعتبر الجمهورية اليمنية من الدول المعنية بهذا البرنامج        

 مضامين وأهداف البرنامج في عملياتها وأنشطتها الاقتصـادية والإنمائيـة نحـاول أن              السعي نحو استيعاب  
 نعرض في هذه الدراسة جهود الجمهورية اليمنية في هـذا المجـال خـلال السـنوات الـثلاث الأخيـرة،                    

مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مختلـف المجـالات الاقتصـادية              و.  ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 تماعية لتحسين النمو الاقتصادي من ناحية ولتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمواً              والاج

 .من ناحية أخرى
 

يتناول الفصل الأول الإجراءات المتخذة في سبيل استقرار السياسـة           . وتقع الدراسة في سبعة فصول     
ضافة إلى الحاجة إلى تبني سياسة اقتصادية متكاملـة         الاقتصادية الكلية ودعم سياسة تعزيز كفاءة السوق بالإ       

ويتناول الفصل الثاني التنمية القطاعية وتشمل قطاعات الطاقـة والزراعـة            . بهدف تعزيز النمو الاقتصادي   
أما الفصل الثالث فيتناول الإطار التشريعي والقانوني مثل قوانين محاربة الفساد            . والصناعة والسياحة والمياه  

ويتناول الفصل الرابع التعليم     . موال وقوانين دعم الشفافية وقوانين دعم مشاركة المرأة في التنمية         وتبيض الأ 
أمـا الفصـل     . والتدريب بما في ذلك دعم التعليم غير الرسمي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التعلـيم              

جـل دعـم    أعطاء أولوية لها مـن      الخامس فيتناول قضايا السكان والسياسة السكانية في اليمن والحاجة إلى إ          
ويتناول الفصل السادس قضايا الصحة والخدمات الصحية في اليمن والحاجة           . فرص زيادة النمو الاقتصادي   

 . ويتضمن الفصل السابع الخلاصة والتوصيات . الى تحسينها بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية



 

 

-٢-

 السياسة الاقتصادية الكلية  -أولا
 

 سياسة إصلاحية للإدارة الاقتصادية بلورة  -ألف
 

انطلاقاً من التزام الحكومة استكمال تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري،             
 المنعقد فـي بروكسـل      قل نمواً  الثالث للدول الأ   ةبغية تحقيق الأهداف المحددة في برنامج مؤتمر الأمم المتحد        

دة أو المكملة له، اتخذت الحكومة اليمنية العديد من القرارات والإجـراءات            ، والبرامج الأخرى المسان   ٢٠٠١
 :ومن أهم هذه القرارات والإجراءات .  في مجال الإدارة الاقتصادية٢٠٠٢-٢٠٠٠خلال السنوات الثلاث 

 
إصدار قانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية وذلك بهدف توسـيع مهـام واختصاصـات                -١

 وبموجب ذلـك تمـت موافقـة الحكومـة علـى            . طات المحلية، والحد من المركزية الإدارية والمالية      السل
السياسات والبرامج التنفيذية الخاصة بالمهام الأساسية للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام السلطة المحلية، حيـث              

لأولويات التي تراها مناسبة،     حسب ا  ٢٠٠٢-٢٠٠١أسند للمجالس المحلية إعداد موازنة المحافظات للسنتين        
 فـي   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وتفويض مكاتب وزارة المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط، تنفيـذ موازنـة             

كما منح المحافظون صلاحيات تنفيذ المشاريع التنموية، وبذلك تكـون الحكومـة قـد خطـت                 . المحافظات
وتم تعزيز هذا الاتجـاه بقيـام وزارة         . م اللامركزية خطوات عملية في الانتقال من نظام المركزية إلى نظا        

 .المالية بإنشاء الوحدات الحسابية في جميع المحافظات وفي العديد من الوحدات الإدارية
 
إنشاء إدارة عامة لفرض الضرائب على كبار المكلفين في مصلحة الضرائب بهدف تحسـين طـرق                 -٢

لمكلفين، والحد من عمليات التلاعب والتهرب مـن دفـع          ربط وتحصيل ضرائب الدخل والأرباح من كبار ا       
مستحقات الدولة ما ساهم في نمو الضرائب على الدخل والأرباح ومكاسـب رأس المـال خـلال السـنوات                   

 . في المائة٢٣,٣ بمتوسط معدل سنوي بلغ ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 
ي تقدمها الحكومـة،    إصدار قانون ضريبة المبيعات، وإعادة النظر في رسوم العديد من الخدمات الت            -٣

 .بهدف رفع الإيرادات غير النفطية وترشيد استخدام الخدمات العامة
 
الموافقة على برنامج التحديث الإداري، وكذلك على العديد من الإجراءات لتعزيز عملية تنفيذ تحديث               -٤

 السـنوات  وفـي هـذا السـياق تـم خـلال            .  للإصلاح الإداري   عاماً ٢٠٠٢الخدمة المدنية، واعتبار عام     
 إعادة هيكلة العديد من الأجهزة الحكومية، وتنظيف جداول المرتبات من أسـماء المـوظفين               ٢٠٠٢-٢٠٠٠

المزدوجة، وتشكيل لجنة وزارية لإعداد استراتيجية وطنية لسياسة المرتبات والأجور واتخاذ خطوات لتسريع             
وساهمت  . لحكومي، عدا الضروري منه   إجراءات التقاعد والاستمرار في وقف التوظيف الجديد في الجهاز ا         

 .تلك الاجراءات في نجاح الخطوات الأولى من أجل مواصلة تنفيذ باقي عمليات الإصلاح الإداري
 
تشكيل لجنة السياسة العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وإعداد مسوَّدة خطاب الانضمام إليها               -٥

 ام إلى منطقة التجارة العربية الكبـرى، وهـذا مـا حـتم علـى               بالإضافة إلى موافقة الحكومة على الانضم     
 .عملية الانضمام الحكومة القيام بتعديل العديد من الأنظمة والسياسات التي تتطلبها

 
إصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة، من أجل حماية الموارد الطبيعية وبخاصـة الميـاه والثـروة                 -٦

والجزر، بالإضافة إلى الحد من مخاطر تلوث البيئة بمختلف أنواعها بما يساهم            السمكية، والمحميات الطبيعية    
 .في رفع معدلات التنمية المستدامة

 
 



 

 

-٣-

  دعم سياسة تعزيز كفاءة السوق -باء
 

 :هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز كفاءة السوق نوجز أهمها فيما يلي 
 
مشتقات النفطية بما يساهم في خفض دعم بعض السلع والخدمات مثـل السـلع              رفع سعر الديزل وال    -١

الزراعية وبخاصة الخضر والفواكه التي تعتمد على المياه الجوفية والسلع الصناعية التي تعتمد على الطاقـة                
 بدرجة كبيرة كالأسمنت والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل وغيرها ما يساهم في إخضاع كلفة هـذه               

السلع والخدمات لأسعار السوق، وبالتالي لآليات السوق وفي خفض الأعباء على الموازنة العامة والحد مـن                
 .التلوث، خصوصاً في مجال النقل

 
خصخصة العديد من المؤسسات والشركات العامة في المجال المصـرفي والتجـاري والزراعـي،               -٢

بعض السلع والخدمات وتوسيع مجال المنافسة، بما يخدم        والبناء، للحد من التدخل الحكومي في تحديد أسعار         
 .توسيع عمل القطاع الخاص وفق آليات السوق وتوسيع ملكيته ودوره في تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي

 
الموافقة على مراجعة قانون التجارة الخارجية الحالي وإصدار قانون جديد للتجارة الخارجية، يكفـل               -٣

تي كانت مفروضة على التجارة الخارجية، لتوفير مناخ المنافسة وحريـة التجـارة، كمـا    رفع جميع القيود ال 
يساهم في تحسين وتطوير الصادرات، ويساعد في توفير حاجات السوق المحليـة مـن السـلع والخـدمات                  

 .بالمواصفات والأسعار المرغوبة
 
ى فترة مواسم إنتاجها، وذلـك      إلغاء الحظر على استيراد بعض الخضر والفواكه واقتصار الحظر عل          -٤

بهدف تهيئة الظروف لتطوير هذه السلع وجعلها قادرة على المنافسة مستقبلاً عند رفع الحظر بصورة كليـة،                 
 منظمة التجـارة    إلىوعلى الفواكه والخضر طوال العام، هذا بالإضافة إلى التدرج في تنفيذ شروط الانضمام              

 .العالمية
 
 تعرفـة الجمركيـة وتبسـيط إجراءاتهـا، بمـا يسـاهم فـي الحـد مـن                  إعادة النظر في نظام ال     -٥

 عمليات الحماية، وخفض نفقات الاستيراد، وتوفير مناخ تنافسي أكبـر للسـلع المسـتوردة مـع المنتجـات                  
المحلية، وسيدفع هذا الإجراء المنتجين المحليين إلى السعي نحو رفع كفاءة الإنتاج من ناحيـة، والحـد مـن                   

ب، التي تتناقض مع شروط كفاءة السوق من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الحد مـن عمليـات                 عمليات التهري 
 .التلاعب في عمليات تقدير واستيفاء الرسوم الجمركية

 
إقامة أسواق الجملة وتنظيمها وتجهيزها بالمخازن المناسبة لحفظ وتخزين السلع في المدن الرئيسـية،               -٦

 بتوفير بيانات عن هذه السلع، وتوفير قدر أكبر من المنافسة، وتوزيـع             وبخاصة المنتجات المحلية، ما يسمح    
السلع المنتجة محلياً والمستوردة في ما بين المدن، للحد من الفاقد وبخاصة السلع الزراعية وتنظيم عمليـات                 

 .التصدير
 
 المنافع الاقتصادية   التوقيع على العديد من اتفاقات التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز            -٧

من عملية التبادل التجاري وزيادتها ودعم كفاءة السوق، خصوصاً ما يتعلـق بالمنتجـات المحليـة المتاحـة       
 .للتصدير

 
إعادة النظر في العديد من القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل التجـاري، مثـل رسـوم الأسـواق،                  -٨

 الخ، من أجل تسهيل هذه الإجراءات، وتنظيمها وتحسـين          ورخص مزاولة العمل التجاري وتجديدها والنظافة     
 .من خلالها مساهمة في تعزيز كفاءة السوق الخدمات المقدمة



 

 

-٤-

إعداد نظام المواصفات والجودة للسلع، وإنشاء وتجهيز المختبر المركزي لهذا الغرض، لمنع دخـول               -٩
لمنافسة من الاضطراب، وحماية المستهلك من      السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات العالمية، لحماية نظام ا        

 .الأضرار الصحية من استهلاك السلع الرديئة، وحماية البيئة من التلوث
 

 .إعادة تنظيم الإعفاءات الجمركية، لتعزيز كفاءة آليات نظام السوق -١٠
 

   تبني سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي -جيم
 وخلق فرص عمل

 
فيمـا    نوجز أهمها  ٢٠٠٢-٢٠٠٠وات  نسالنفذت الحكومة العديد من الخطوات في هذا المجال خلال           

 :ييل
 
، حيـث حـددت الرؤيـة التحـديات         ٢٠٠٢-٢٠٠١إقرار الحكومة رؤية اليمن الاستراتيجية لسنتي        -١

لإجـراءات الرئيسـية    الأساسية التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية البعيدة الأمد والسياسات وا          
 اللازمة لبلوغها، بالإضافة إلى تحديد مصادر النمو والقطاعات الواعدة المعّول عليها قيـادة عمليـة التنميـة                 
من خلال حدوث توسع كبير وسريع ودائم في الأنشطة الاقتصادية المهمة المنبثقـة عنهـا، تسـمح بخلـق                   

عات الاقتصادية الأخرى، إلى جانـب تحقيـق تنميـة          ارتباطات خلفية وأمامية مع أكبر عدد ممكن من القطا        
حقيقية وسريعة في مجال التنمية البشرية، تواكب التطـور المرغـوب فيـه فـي المجـالات التكنولوجيـة                   

وبذلك تكون الحكومة قد أوجدت الأرضية التي تنطلق منها لتحديد المسار الذي يمكن انتهاجـه                . والاقتصادية
 .ةفي سبيل تحقيق أهداف التنمي

 
، التي رمت إلى تحقيـق الأهـداف المتوسـطة الأمـد            ٢٠٠٥-٢٠٠١إعداد الخطة الخمسية الثانية      -٢

والمنسجمة مع أولويات تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية وديمومة اتجاه التنميـة نحـو أهـدافها، وتحديـد                 
غيـر أن    . خلال فترة الخطـة   السياسة والإجراءات اللازمة لبلوغ ذلك، والمشاريع الرئيسية المتوقع تنفيذها          

الإجمالي الحقيقـي، كـان دون طمـوح الرؤيـة           الملاحظ أن هدف الخطة الخاص بمعدل نمو الناتج المحلي        
  فـي المائـة أي بنسـبة انحـراف          ٩ في المائة بينما بلغ في الرؤية نحو         ٥,٦الاستراتيجية، حيث لم يتجاوز     

وات الثلاث الأولى من الخطة وتوقعـات أداء الاقتصـاد          وتظهر نتائج تنفيذ السن    .  في المائة  ٣٧,٨تصل إلى   
 لـن   ٢٠٠٤-٢٠٠١للعام الرابع منها أن متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات              

 في المائـة المحـددة فـي الخطـة          ٦٢,٥وبذلك لا تتجاوز نسبة تحقيق الهدف        .  في المائة  ٣,٥ ـلايتجاوز  
ويخلق هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الحكومة في         . المائة في الرؤية الاستراتيجية   في   ٣٨,٩الخمسية الثانية و  

 .الدفع بالاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات أكبر خلال السنوات القادمة
 
، والتي ركزت على تحديد ظاهرة الفقـر        ٢٠٠٥-٢٠٠٣تبني استراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات        -٣

 . والأهداف وخطط العمل وإجراءات التدخل التي ينبغي اتخاذها لبلـوغ تلـك الأهـداف             والعوامل المحددة له    
ومن الملاحظ أن استراتيجية التخفيف من الفقر هي في حقيقة الأمر خطة عمل أكثر منها استراتيجية تهـدف                  

لفقـر فـي    عام وآلية العمل المستقبلي بما ينسجم وإدماج أهداف وسياسة الحد من ظـاهرة ا              إلى تحديد إطار  
مختلف عمليات وفعاليات التنمية المستقبلية، وتحديد آليات متابعة، وتقييم ظـاهرة الفقـر بصـورة دوريـة                 

 .ومنتظمة
 
تهدف المبادرة إلى إيجاد توافق مع الاتجاهات العالمية الرامية إلى إعطـاء              ).٢٠/٢٠(إقرار مبادرة    -٤

 .  للخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمتا التعلـيم والصـحة         الأولوية في المساعدات المقدمة إلى الدول النامية،      
 في المائة من مساعداتها للخدمات الأساسية مقابـل تخصـيص الـدول             ٢٠وبذلك تقترح المبادرة تخصيص     



 

 

-٥-

 في المائة من نفقاتها لهذه الخدمات، مع مراعاة تحقيق كفاءة تخصـيص هـذه النفقـات وعدالـة                   ٢٠النامية  
 .اعياً واجتمتوزيعها إقليمياً

 
 وتظهر البيانات الفعلية للموازنة أن اليمن تسير في الاتجاه نفسه إذ ارتفعت نسـبة النفقـات العامـة                   

 فـي   ٢٥,٨ إلى   ١٩٩٥ في المائة من إجمالي النفقات لعام        ٢٣عن الخدمات الأساسية في التعليم والصحة من        
 .٢٠٠٢المائة عام 

 
حددت أهداف التنمية الألفية في ضوء الوثيقـة التـي           . ٢٠١٥-١٩٩٠إقرار أهداف التنمية الألفية      -٥

 .  في نيويورك بهذا الخصوص    ٢٠٠٠سبتمبر  /وقعت عليها اليمن في مؤتمر قمة الألفية التي انعقدت في أيلول          
 . وهي أهداف تنسجم إلى حد كبير مع أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر وأهـداف الرؤيـة الاسـتراتيجية    

ــز في ــم التركي ــذلك ت  ــل ــر والتعل ــكلة الفق ــى مش ــا عل ــى يه ــاظ عل ــحية والحف ــدمات الص  م والخ
غيـر أن    . البيئة، وإن كانت قد اختلفت معها في مقدار معدل النمو المطلوب والمدة الزمنية وأولوية الأهداف              

 هي الإطار الذي تنبثق منـه جميـع الخطـط           ٢٠٢٥-٢٠٠٠المنطق يقتضي أن تكون الرؤية الاستراتيجية       
 .ستراتيجية الإنمائية على المستويين الكلي والقطاعيوالبرامج والا

 
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع، لتحديد أولويات تخصيص النفقات الاسـتثمارية             -٦

عليها في ضوء العائد الاقتصادي والاجتماعي منها بما يساعد في رفع معدلات النمو والتوسـع فـي تقـديم                   
 .ساسية، وعدالة توزيعها، والحد من ظاهرة الفقرالخدمات وبخاصة الأ

 
 تعزيز تعبئة الموارد المالية المحلية  -دال

 
 باتخاذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفـة إلـى       ٢٠٠٢-٢٠٠٠سنوات  القامت الحكومة خلال     

 :تعزيز تعبئة الموارد المحلية نوجز أهمها في ما يلي
 
 .ستثمارالمصادقة على تعديل قانون الا -١
 

الذي تميز بإضافة العديد من الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقـوق المسـتثمرين، والتسـهيلات                
اللازمة لضبط وتنظيم وإنجاز المعاملات الخاصة بذلك وكـذلك العديـد مـن الحـوافز المشـجعة لجـذب                   

 .الاستثمارات المحلية والخارجية
 
 .نة الفنية للإعداد، لإنشاء سوق الأوراق الماليةتشكيل اللجنة الإشرافية العليا واللج -٢
 

وقد أنجزت اللجان المشكلة لهذا الغرض العديد من الخطوات اللازمة لإنشاء السوق المالية، للمساعدة               
 .في تعزيز تعبئة الموارد المحلية لخدمة عملية التنمية

 
الية من أجل رفع الثقة فـي النظـام         رفع رأس مال البنك المركزي اليمني، وإنهاء تبعيته لوزارة الم          -٣

المصرفي اليمني من ناحية، وتعزيز قدرته على إدارة وتنظيم السياسة النقدية والإشراف عليها ومراقبة أعمال               
الجهاز المصرفي من ناحية أخرى، ما يضمن تحقيق الاستقرار النقدي، والمسـاهمة فـي تعزيـز المـوارد                  

 .المحلية، وهذا ما تحقق فعلاً
 
موافقة على استثمار الإمكانات المالية الفائضة لدى هيئات ومؤسسات وصناديق التقاعد من خـلال              ال -٤

تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات المعنية تعنى بعملية استثمار الفوائض المالية فـي مجـالات                 



 

 

-٦-

لمنتفعين من معاشات   استثمارية مجدية ومدروسة تكفل تحقيق عوائد مالية مجزية، تساعد على حماية حقوق ا            
 .التقاعد

 
قيام الحكومة بسداد مديونية القطاع الخاص الخارجية نيابة عن البنك اليمني للإنشاء والتعمير لتعزيز               -٥

الثقة في الجهاز المصرفي، خصوصاً أن البنك اليمني يمثل أكبر مؤسسة مصرفية، ويؤثر اختلال أوضـاعها                
 .المالية في مجمل أوضاع الجهاز المصرفي

 
السماح بإنشاء مؤسسات مصرفية متنوعة، تناسب رغبات مختلف فئات المجتمع وقيمه مثل البنـوك               -٦

 .الإسلامية، وصناديق توفير البريد وغيرها لزيادة حشد الموارد المحلية في عمليات الاستثمار
 

 الاستثمار الأجنبي والإقليمي المباشر  -هاء
 
عدل، المحتوي على العديد من الضـمانات والتسـهيلات والمزايـا           الموافقة على قانون الاستثمار الم     -١

 .والحوافز الجيدة المكفولة للمستثمر الأجنبي
 
 التوقيع على اتفاقات حماية الاستثمار مع العديد من الدول وبخاصة المجاورة منهـا بهـدف زيـادة                  -٢

 .تدفق الاستثمارات الأجنبية
 
راءات من أجل تهيئة مناخ الاستثمار، مثل تطوير وتحديث جهـاز           قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإج      -٣

القضاء، وتوسيع نطاق الخدمات الأمنية، وتحديث وتطوير مشاريع البنى التحتية وتوسيع أنشـطة التـرويج               
 .الاستثماري وتنويع مجالاته الخ

 
 .التحضير لمؤتمر المانحين القادم -٤
 
بما يساعد على خلق حالة الاستقرار والثقـة فـي المنطقـة،            استكمال ترسيم الحدود مع دول الجوار        -٥

بالإضافة إلى فتح قنوات الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي حول استعداد اليمن للانضمام إلى المجلـس              
 .وتعزيز دوره في خدمة دول المنطقة بخاصة والعمل العربي والإسلامي بعامة

 
وانتهاج سياسة حرية الأسواق وإقامة مناطق حرة وصـناعية،         التحضير لإقامة سوق للأوراق المالية       -٦

 .بهدف توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية
 

 



 

 

-٧-

 التنمية والتطورات القطاعية  -ثانياً
 

 البنية التحتية   -ألف
 
 أن قطاعات البنية التحتيـة حظيـت بالأولويـة فـي            ٢٠٠٢-٢٠٠٠تظهر البيانات المالية للسنوات      

  تخصيص الاستثمارات كما وردت فـي الميزانيـة العامـة           ١ن الجدول   ويبيّ.  النفقات الاستثمارية تخصيص  
 .٢٠٠٢لعام 

 
 ٢٠٠٢توزيع النفقات الاستثمارية خلال عام   -١الجدول 

 )مليون ريال(
 

 الحكومية مخصصات النفقات الاستثمارية

 الإجمالي الأهمية النسبية
الموازنة 
 القطاع موازنة الاعتياديةال الاستثمارية

 الأشغال العامة والإسكان  ١٦ ٧٤٧ -- ١٦ ٧٤٧ ١٠,٦
 المياه والصرف الصحي  -- ٢١ ٦٣٦ ٢١ ٦٣٦ ١٣,٧
 الكهرباء  ١٤ ٩٨١ ١٧ ٨٢٠ ٣٢ ٨٠١ ٢٠,٧
 الاتصالات السلكية واللاسلكية  -- ١٢ ٩٤٦ ١٢ ٩٤٦ ٨,٢
 قطاع الزراعة  ٥ ٧٧٤ ٢ ٨٤٧ ٨ ٦٢١ ٥,٤
 الموانئ والمطارات  -- ٦ ٣٣٣ ٦ ٣٣٣ ٤,٠
 التربية والتعليم  ٨ ١٩٨ -- ٨ ١٩٨ ٥,٢
 التعليم الفني والمهني  ٢ ٧٩٨ -- ٢ ٧٩٨ ١,٨
 الصحة  ٤ ٩٩٥ ٧٥٠ ٥ ٧٤٥ ٣,٦
 النفط والمعادن  -- ١٤ ٨٣٦ ١٤ ٨٣٦ ٩,٤
 أخرى  ١٢ ٥٧٢ ١٥ ١٣١ ٢٧ ٧٠٣ ١٧,٥
 الإجمالي ٦٦ ٠٦٥ ٩٢ ٢٩٩ ١٥٨ ٣٦٤ ١٠٠

 .٩٦-٩٥، و١٧٠-١٦٥ص ، صنعاء، ٢٠٠٣، مشروع موازنة الوحدات الاقتصادية ٢٠٠٣الموازنة العامة للدولة لعام ، يةوزارة المال :المصدر

 بين الربط والبيانات الفعلية للنصف      ٢٠٠٣ لمقاربة التنفيذ الفعلي مع اعتمادات الموازنة، في حين وجد تباين عام             ٢٠٠٢ بيانات عام    استخدمت: ملاحظة

 .٢٠٠٣الأول من عام 

 
ن بيانات الجدول السابق أن النفقات الاستثمارية على توسيع وتطوير مشاريع محطـات وشـبكات               تبيّ 

تصل ) القطاعات الستة الأولى  (الكهرباء والمياه والاتصالات ومشاريع الطرق والموانئ والمطارات والسدود         
 وهو ما يتوافق مع ما هـو        ٢٠٠٢ في المائة من إجمالي الاستثمارات الحكومية والعامة لعام          ٦٢,٦إلى نحو   

) الخدمات الأساسـية (، وإذا ما أضفنا إليها التوسع في المشاريع الاجتماعية          ٢٠٠١-٢٠٠٠ تينقائم خلال السن  
 في المائة وهذا يعكس مدى الاهتمام الحكومي بمشاريع البنى التحتيـة والاجتماعيـة              ٧٣,٢ترتفع النسبة إلى    

فعلى سبيل المثال ارتفعـت الطاقـة        . طاقة الاستيعابية للبنية التحتية   للاقتصاد الذي عكس نفسه على تطور ال      
 ٢٠٠٢ عام   (M.W.H) ٨٥٧ إلى   ١٩٩٩ عام   (M.W.H) ٧٨١التوليدية المركبة للمحطات الكهربائية العامة من       

  إلـى  ٢٠٠٠ توصـيلة عـام      ٣٧٤ ٩٧٧ن  وتوسع شبكة المياه العامة م     ،)١( في المائة  ٩,٧أي بزيادة نسبتها    
 . في المائة٩,٨ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٢ توصيلة عام ٤١١ ٧٧٤ 

                                                      
 .٧٨ ،٢١، ٢٠  ص،٢٠٠٣يونيو /صنعاء، حزيران، ٢٠٠٢  كتاب الإحصاء السنوي،الجهاز المركزي للإحصاء  )١(
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 كيلو متراً على    ٣ ٢٢٧و كيلو متراً    ٥ ٩٥٥وازدادت أطوال الطرق الأسفلتية والطرق الحصوية من         
، أي ٢٠٠٢ كيلو متراً على التـوالي فـي عـام    ١١ ٠٢٠و كيلو مترات ٩ ١٠٦ إلى   ١٩٩٩التوالي في عام    

وقد أدى ذلك إلى زيادة حركة الأفراد والسـلع       .  في المائة على التوالي    ٢٤١ في المائة و   ٥٢,٩بنسبتي زيادة   
 .بين مناطق الجمهورية وخفض نفقات نقل السلع والأفراد وخفض حجم التالف من السلع الزراعية

 
خطـاً   ٢٩١ ٣٥٩و خط   ٣٧٢ ٥٠١ وازدادت سعة محطات الهاتف وعدد خطوط الهاتف العاملة من         

  فـي   ١٠٦,٦أي بنسـبتي زيـادة       )٢(٢٠٠٢خطـاً عـام      ٤٢٢ ٢٢٨وطـاً   خ ٧٦٩ ٤٢٧ إلى   ١٩٩٩عام  
 .في المائة على التوالي ٤٥المائة و

 
 بعـد   ٢٠٠٢-٢٠٠٠كما حصل توسع كبير في عدد السدود والحواجز المائية المنشأة خلال السنوات              

لـف  صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأعداد دراسات متخصصة للسـدود المائيـة الكبيـرة فـي مخت                
وتدل المؤشرات السابقة على حدوث توسع واضح في معظم مشاريع البنى التحتيـة للاقتصـاد                . المحافظات

 .خلال هذه الفترة
 

 التكنولوجيا  -باء
 

وتشـير   . يعتبر قطاع التكنولوجيا من القطاعات الحديثة ما يجعل المعلومات الرسمية عنه نادرة جداً             
 بإنشـاء   ٢٠٠٢-٢٠٠٠لموضوع، إلى أن الحكومة قامت خلال السنوات        المؤشرات المحدودة المتوافرة عن ا    

 مركـزاً مهنيـاً     ٤١وتحديث عدد من مراكز التدريب المهني والتقني في عدد من المحافظات بلغ عددها نحو             
 مراكز تقنية كما تم إنشاء العديد من الكليات العلمية مثل كليات الهندسة والزراعة والعلـوم والطـب                ٦ونحو  

 .لة والتكنولوجيا في عدد من الجامعات الحكوميةوالصيد
 

وتوسعت التخصصات العلمية مثل علمي الحاسوب والاتصالات وعلمي البحـار والبتـرول، إلا أن               
 محدودة جداً مقارنةً بمخرجات المعاهد والكليات النظريـة         لإمكانات ومخرجات هذه المعاهد والكليات لا تزا      

 .لمهنية والفنيةوحاجات سوق العمل من العمالة ا
 

 الطاقة  -جيم
 

، ٢٠٠١أولت الحكومة قطاع الطاقة أهمية خاصة وتم إقرار استراتيجية إصلاح قطاع الطاقـة عـام                 
حيث بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية والعامة في هذا         . وحظي بالأولوية في تخصيص النفقات الاستثمارية     

 في المائة من إجمالي الاستثمارات الحكوميـة        ٢٠الي   في المتوسط حو   ٢٠٠٢-٢٠٠٠القطاع خلال السنوات    
 ٧٨١والعامة، وساعدت الزيادة في الاستثمارات في زيادة الطاقة التوليدية للمحطات الكهربائية العامـة مـن                

M.W.H   وهذا أدى إلى زيـادة الطاقـة        . في المائة  ٩,٧ أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٢ عام   ٨٥٧ الى   ١٩٩٩ عام
  فـي المائـة     ٢٨,٤ أي بزيـادة نسـبتها       ٢٠٠٢ عام   ٣ ٥٤٠ إلى   ١٩٩٩ عام   G.W/H ٢ ٧٥٦المرسلة من   

في المائة، وبالتالي زيـادة      ٢٨,٦ أي بزيادة نسبتها     ٢ ٤٧٧ إلى   G.W/H ١ ٩٢٦وزيادة الطاقة المستهلكة من     
 . في المائة٢٦,٤ألف مشترك أي بزيادة نسبتها  )٣(٩٢٨ ألفاً إلى ٧٣٤عدد المشتركين من 

 
 

                                                      
 .١٠٥ ص ،كتاب الإحصاء السنوي، مرجع سابق  )٢(

 .Mega Watt Hour، ٨٧ ص ، مرجع سابق،كتاب الإحصاء السنوي  )٣(
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 عةالزار  -دال
 

ساهم في توليد الناتج المحلي الإجمـالي بنسـبة          . يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الاستراتيجية      
ودفـع واقـع    .  في المائة من القوى العاملـة ٥٢ نحو استوعب في الوقت الذي ٢٠٠٢ في المائة عام  ١٥,٢

القطاع السمكي الذي يعد أيضا أحـد  الحال هذا بالحكومة إلى تبني استراتيجية للتنمية الزراعية وأخرى لتنمية       
القطاعات الاقتصادية الواعدة، بهدف زيادة إنتاج السلع الغذائية للحد من الفجوة الغذائية، وزيـادة صـادرات                
السلع الزراعية والسمكية لتقليص الاعتماد على النفط في توفير النقد الأجنبي، والحد من ظاهرة الفقر التـي                 

 على القطاع الزراعي، والحد من البطالة والهجرة إلى الحضر والذي يعتبر ضعف             تتركز في الفئات المعتمدة   
 .القطاع الزراعي أحد أسبابها الأساسية

 
  محدودية التطور في كميات الإنتاج الزراعي فـي السـنوات           ٢وتعكس البيانات الإحصائية للجدول      
٢٠٠٢-١٩٩٩. 

 
 ٢٠٠٢-١٩٩٩ات إنتاج أهم المحاصيل الزراعية في السنو  -٢ الجدول

 )طن(
 

متوسط معدل 
  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ النمو 

 الحبوب ٧٥٧ ٩٣٢ ٧٣٥ ٣١٧ ٧٦٤ ١٧٤ ٦٢٠ ٣٠١ ٦,٥-
 الخضر ٧٥٩ ٨٢٠ ٧٧٤ ٩٠٨ ٨٠٢ ٧٣٣ ٨١٨ ٩٥١ ٢,٥
 الأعلاف ١ ٣٩٩ ٤٧٧ ١ ٤٥٠ ٦٦٩ ١ ٤٦٧ ٧٠٦ ١ ٤٢٩ ٤٥٥ ٠,٧
 المحاصيل النقدية ٦٥ ٠١٠ ٦٦ ٩٦٣ ٧٢ ٤٢٦ ٧٠ ٧١٦ ٢,٨
 الفواكه ٦٢٦ ٣٠٥ ٦٥٤ ٩٥٤ ٧٠٣ ٣٩٠ ٧١٩ ٧٠١ ٤,٧
 الأسماك ١٢٣ ٦٠٧ ١١٣ ٩٣٨ ١٤٢ ١٩٨ ١٧٩ ٥٨٤ ١٣,٣
 القات ١٠٠ ٥٥٦ ١٠٨ ٠٤٣ ١٠٥ ٤٦٥ ١٠٣ ٩٤٢ ١،١

 .٦٢ و٥٣ ص ،كتاب الإحصاء السنوي، مرجع سابق : المصدر

 
  مقارنـة   حيث تراجعت المحاصيل التقليدية كالحبوب بدرجة كبيرة بسبب ارتفـاع نفقـات إنتاجهـا              

بأسعار الحبوب المستوردة، وتدني عائدها مقارنة بالمحاصيل الأخرى وبخاصة القات، في حين ارتفع إنتـاج               
المحاصيل الأخرى مثل الفواكه والمحاصيل النقدية، وبدرجة أساسية الأسماك وهذا مـا سـاهم فـي زيـادة                  

وارتفعت نسبة مساهمة المحاصـيل      . حداث تغير ملموس في هيكل القطاع الزراعي      إالصادرات الزراعية، و  
 والفواكه من   ٢٠٠٢ في المائة عام     ٣,٢ إلى   ١٩٩٩ في المائة عام     ٢,٨النقدية في توليد الإنتاج الزراعي من       

وهـذا يعنـي أن      .  في المائة  ١١,٠ في المائة إلى     ٧,١ في المائة والأسماك من      ١٩,٤ في المائة إلى     ١٨,٤
ة وعلى حساب المحاصيل التقليدية  غير أن هذا الاتجاه في تطـور             التوسع كان لصالح المحاصيل التصديري    

القطاع الزراعي في جانبه النباتي محفوف بالمخاطر في ظل تزايد استنزاف المياه الجوفية لصالح التوسع في                
 .إنتاج المحاصيل المدرة للدخل، بما في ذلك المصدرة وبخاصة القات والخضر والفواكه

 
على الرغم من أنه من الأنشطة الاقتصادية الواعـدة إلا أن أهميـة تحـديث               أما محصول الأسماك ف    

وتطوير أسلوب الصيد، بما يكفل منع أساليب الصيد الجائر والعنيف شرط رئيسي لاستمرار نمو وتطور هذا                
 الذي دفع الحكومة إلى التوجه بسرعة إلى دراسة المخزون السمكي والاسـتزراع السـمكي،               الأمرالقطاع؛  

 .شراف والرقابة على عمليات صيد الأسماك، وخصوصاً الشركات الأجنبيةام وزارة الأسماك بعملية الإوإلز
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  الصناعة الاستخراجيةعقطا  -هاء
 

 تتمتع اليمن بثروة معدنية جيدة، غير أن الدراسات الاستكشافية والاقتصادية بشـأنها غيـر مكتملـة،       
راسة واستكشاف النفط والغاز والمعادن ما سـاهم فـي           لد ٢٠٠٢-٢٠٠٠وبذلت جهود حثيثة خلال السنوات      

 .٣حدوث زيادة في بعض الأنشطة كما يوضحها الجدول 
 

 تطور إنتاج بعض السلع الاستخراجية  -٣الجدول 
 

متوسط معدل 
 النشاط وحدة القياس ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ النمو 
  النفط الخام ألف برميل  ١٣٤ ٩٥٣ ١٥٩ ٣٧١ ١٦٠ ٠٥٣ ١٥٩ ٩٢٩ ٥,٨
 الغاز  ألف طن  ٣٤٩ ٤٦٣ ٥٠٨ ٥٩٥ ١٩,٥
 الأسمنت  آلف طن  ١ ٤٥٤ ١ ٤٠٦ ١ ٤٤٩ ١ ٥٦١ ٢,٤
 الرخام  ٢ألف م ٩٧ ٩٩ ١٠١ ١٠٣ ٢,٠
 أحجار منشورة  مليون وحدة ٣٦ ٣٨ ٣٩ ٤١ ٤،٤
 خشب  ألف طن ٤٠ ٤٢ ٤٤ ٤٥ ٤,٠

 .٧٦-٧٣، كتاب الإحصاء السنوي، مرجع سابق : المصدر

 
 ـوث تطور ملموس في بعض الصناعات الإ      ن الجدول حد  يبيّ    الأربـع خراجية خـلال السـنوات      تس
 وخصوصاً النفط والغاز، اللذين حققا معدلي نمو مرتفع، نمـا علـى أثـره النـاتج المحلـي       ٢٠٠٢-١٩٩٩

وبإضافة أثر الأسعار يرتفع المعـدل إلـى         .  في المائة  ٣,٦لاستخراج النفط الخام بمعدل سنوي حقيقي قدره        
 في المائة   ٢٨,٤في المائة الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة مساهمة قطاع استخراج النفط الخام من                ١٦,٥نحو  
 النفط في رفـع عائـدات الصـادرات         أهمية، وبالتالي ازدادت    ٢٠٠٢ في المائة عام     ٢٩,٧ إلى   ١٩٩٩عام  

 .وعائدات الموازنة العامة من النفط
 

 فتظهر البيانات حدوث تراجع في العديد منها مـا أدى           أما بالنسبة لبقية أنشطة الصناعة الاستخراجية      
 عن  ٢٠٠٢إلى حدوث تراجع في الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات الاستخراجية بدون النفط الخام عام               

وهذا يعكس تدني الجهود في إعداد الدراسات الأولية المتعلقة في مجـال             .  في المائة  ٤,٣ بنسبة   ١٩٩٩عام  
راجية، واستمرار ضعف كفاءة المناخ الاستثماري في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية           الصناعات الاستخ 

 .في الأنشطة والصناعات الواعدة في هذا القطاع
 

 قطاع الصناعة التحويلية  -واو
 

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات المهمة كونه يمثل القطاع الاقتصادي الذي يسمح بتوسع               
 مجال الأنشطة الاقتصادية، وخلق علاقات أمامية وخلفية واسعة مع مختلف القطاعات الاقتصـادية،            كبير في   

وبذلك يصبح تحديث وتنمية هذا القطاع بمنزلة العمود الفقري لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المهمة كالبطالة              
.  يجية طموحـة للتنميـة الصـناعية      وتبنت الحكومة اليمنية اسـترات     . والفقر وكذلك تحقيق التنمية المستدامة    

  الصـغيرة، والموافقـة علـى       آتوانسجاماً مع هذه الخطوة قررت إنشاء صندوق لتمويل الصناعات والمنش         
 إقامة مناطق صناعية في العديد من المناطق المؤهلة لذلك، والتوسع فـي مجـال التعلـيم الفنـي والمهنـي                    

 للمستثمرين المحليين والأجانب وحث الأجهـزة الحكوميـة         والتقني، وتوفير ضمانات وتسهيلات ومزايا جيدة     
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المعنية بتوفير البيانات وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال وعلـى التـرويج لهـا                 
 .محلياً وخارجياً وتعزيز طاقات ومستوى البنية التحتية للاقتصاد

 
المصرح بها من الهيئة العامة للاسـتثمار مـن         وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة حجم الاستثمارات          
 في  ٣٦,٥، أي بنسبة زيادة تصل إلى       ٢٠٠٢ مليون دولار عام     ٢٧٠,٨ إلى   ١٩٩٩مليون دولار عام     ١٩٨,٤

 عـاملاً   ٦ ٠٩٨ إلى   ١٩٩٩ عاملاً عام    ٤ ٥٧٤وزادت فرص العمل المتوقعة في هذه المشاريع من          . المائة
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاسـتثمارات        .  )٤( في المائة  ٣٣,٣ أي بنسبة زيادة تصل إلى       ٢٠٠٢عام  

المرخصة إلا أن تنفيذها كان ضعيفاً جداً، ولم يتجاوز متوسط معدل النمو في القيمة المضافة لقطاع الصناعة                 
، )٥(الصـناعي  وتظهر بيانات القطـاع    .  في المائة  ٢,٧ ـ ال ٢٠٠٢-١٩٩٩التحويلية الحقيقي خلال السنوات     

فقـد حققـت بعـض       . ٢٠٠٢-١٩٩٩حدوث تباين واضح في اتجاه نمو الأنشطة الصناعية خلال السنوات           
الصناعات نمواً ملحوظاً، مثل صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة المنسوجات وصـناعة الحقائـب              

 في المائـة    ٩,٨والأحذية وصناعة الورق وصناعة المعادن المشكلة، وبلغ متوسط معدل نموها السنوي نحو             
 في المائة على التوالي، في حين تراجعت بعض الصـناعات مثـل             ٥,٨ في المائة و   ٥٦في المائة و   ١٤,٦و

صناعة الطباعة والنشر والصناعات البلاستيكية وصناعة المنتجات الإنشـائية وصـناعة الآلات والمعـدات              
 في  ٧,٦ في المائة و   ١٨,٨ في المائة و   ١٤,٨وصناعة الآلات الكهربائية، وبلغ متوسط معدل تراجعها السنوي         

وتظهر البيانات أن التراجع كان في المنشآت الإنتاجيـة          .  في المائة على التوالي    ٤٦ في المائة و   ٤٠المائة و 
الكبيرة الأمر الذي يعكس مدى الآثار السلبية على وضع القطاع الصناعي من جراء الحد مـن الاجـراءات                  

 .ب ضعف قدرتها التنافسيةالحمائية للمنتجات المحلية بسب
 

 التنمية الريفية  -يزا
 

تمثل التنمية الريفية أحد المحاور الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث لا يزال يسكن               
 يتجاوز سـكان الحضـر       في المائة من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية في المناطق الريفية، بينما لا            ٧٣,٢

لمائة بالإضافة إلى وجود تشتت سكاني مرتفع ومحدودية شديدة في توافر الخدمات العامـة               في ا  ٢٦,٧٦ ـلا
وهذا ما حتم قيام الحكومة ومنذ أمد بعيد بتبني العديـد مـن              . والأساسية والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل    

امة للتنمية الزراعيـة الريفيـة      مشاريع التنمية الريفية، مثل الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية والهيئة الع          
 .الشمالية والهيئة العامة لمياه الريف

 
كما تم إنشاء إدارة عامة خاصة بمشاريع كهربة الريف، وخصصت لهذه المشاريع مبالغ ماليـة مـن        

 . مصادر محلية وخارجية لتنفيذ العديد من المشاريع العامة كالمياه والمدارس والطـرق والمراكـز الصـحية               
درة هذه المشاريع وحجم المخصصات المحددة لها لا تفي وتوفر فقط الحد الأدنى من متطلبات تنمية                غير أن ق  

المناطق الريفية ما دفع الدولة الى اتخاذ خطوة جريئة وكبيرة في مجال تحقيق التنمية الريفية وذلك بإصـدار                  
 العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذه مثـل        وفعلياً تم اتخاذ   . قانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية     

إنشاء المجالس المحلية وإعطائها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها وتفويض مكاتب الوزارات تنفيذ العديد من              
مهام السلطة المركزية وإنشاء الوحدات الحسابية بهدف وضع منهجية وآلية عمليتين لتسـريع عمليـة تنميـة             

 .ة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة بعامةالمناطق الريفية بخاص
 
 

                                                      
 .١٣٢ ص ،، مرجع سابق٢٠٠٢ و١٩٩٩كتاب الإحصاء السنوي لعامي   )٤(

 .٧١ ص ،، مرجع سابق٢٠٠٢كتاب الإحصاء السنوي لعام   )٥(



 

 

-١٢-

 السياحة  -حاء
 

تتمتع اليمن بثروة سياحية كبيرة ومتنوعة، وهذا ما يجعل قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصـادية                
 على القيام بتنفيذ المسح السياحي الشامل، لمعرفة        ٢٠٠٢-٢٠٠٠وحرصت الحكومة خلال السنوات      . الواعدة

لأثرية والسياحية والتوسع في عمليات استكشاف المعالم الأثرية وحمايتها بالإضـافة إلـى             مختلف المناطق ا  
السعي نحو وضع خطة طموحة لتأهيل المناطق السياحية وتشجيع وحفز القطاعين الخاص المحلي والأجنبـي               

ولمتابعة تنفيذ   . اللاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي كإقامة الفنادق والمنتجعات والنقل وغيره          
 .ذلك أنشئت الهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية

 
وتظهر البيانات الإحصائية أن التحسن في الخدمات السياحية أدى إلى ارتفاع عدد السياح الواصـلين                

لمائة وبمعدل   في ا  ٦٦,٩أي بنسبة زيادة تصل إلى      .  )٦(٢٠٠٢ عام   ٩٨ ٠٢٠ إلى   ١٩٩٩ عام   ٥٨ ٧٣٠من  
في المائة وذلك على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة،              ١٨,٦نمو سنوي متوسط قدره     

المملكـة  وهذا ما أثر في السياحة من الدول غير العربية، وهذا ما جعل السياحة من دول الجوار وبـالأخص      
 ليلة عـام    ٣٧٩ ٣٩٦ع إجمالي الليالي السياحية من      السعودية تحتل مركز الصدارة، ونتيجة لذلك ارتف      العربية  
 ٦١في المائة، وبالتالي العائدات من السياحة مـن          ٥٥ بزيادة نسبتها    ٢٠٠٢ ليلة عام    ٥٨٨ ١٢٠ إلى   ١٩٩٩

فـي   ١٩,٨في المائة ومعدل نمو سنوي متوسـط         ٧٢,١ ملايين دولار بزيادة نسبتها      ١٠٥مليون دولار إلى    
 .المائة

 
 المياه  -طاء

 
عتبر اليمن من أفقر دول العالم بما فيها الفقر في المياه، فهي تحت خط الفقر المائي والمقدر بنحـو                   ت 

 متراً مكعبـاً مقارنـة بنحـو        ١٣٧يتجاوز متوسط نصيب الفرد       متر مكعب للفرد في العام بينما لا       ١ ٠٠٠
سـاع فـي الفجـوة بصـورة        كما هناك ات   .  متراً مكعباً للفرد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا         ١٢٥٠

فبينما وصـل حجـم      . متصاعدة بين حجم المسحوب من المياه الجوفية وحجم المياه المتجددة سنة بعد أخرى            
 مليار متر   ٢,٥ مليارات متر مكعب لم يتجاوز حجم المياه المتجددة          ٣,٧ إلى نحو    ٢٠٠٠المياه المسحوبة عام    

 في المائة من    ٣٦أي ما نسبته      مليون متر مكعب،   ٩٠٠وهذا يعني أن العجز السنوي يصل إلى نحو          . مكعب
إجمالي حجم المياه المتجددة، ما يعكس خطورة الوضع المائي خصوصاً في المناطق ذات الكثافـة السـكانية                 

 .المرتفعة
 

وفي ظل هذا الوضع قامت الحكومة خلال هذه الفترة بإنشاء الهيئة العامة للموارد المائيـة، وتبنـي                  
كما أعطت أولوية خاصة لعملية بنـاء        .  وأخيراً إنشاء وزارة مختصة بالمياه      .لمياه بعيدة الأمد  استراتيجية ل 

السدود والحواجز المائية بهدف رفع نسبة التغذية للمياه الجوفية والحد من السحب منها وكذلك دعم وتشـجيع                 
زمة للحد من استنـزاف المياه     استخدام طرق الري الحديث ووضع العديد من القوانين واتخاذ الإجراءات اللا          

 .الجوفية، وترشيد استخدام المياه
 

وتعكس هذه الإجراءات مدى خطورة الوضع المائي ومدى جدية تفاعل الحكومة مع هـذه القضـية                 
 .)٧(الحيوية والمهمة

                                                      
 .٢٦٦ ص ،م، مرجع سابق٢٠٠٢كتاب الإحصاء السنوي لعام   )٦(

الجـزء   ٢٠٠٥-٢٠٠١ الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة         ،وزارة التخطيط والتنمية  : مصدر البيانات   )٧(
 .١٢٢-١٢٠  ص، صنعاء،الثاني



 

 

-١٣-

 الإطار التشريعي والقانوني  -ثالثاً
 

  دعم قوانين زيادة الشفافية والمشاركة في التنمية -ألف
 

تبر قاعدة البيانات القاعدة الأساسية التي في ضوئها يتم تشخيص مختلـف الظـواهر الاقتصـادية                تع
والاجتماعية بالصورة التي تسمح بتحديد العوامل التي تحكمها والوسائل والأدوات اللازمة لمعالجتها، بل أنها              

ارات، والسياسة الاقتصـادية بمـا      تساهم في توفير المنهجية الصحيحة لمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ مختلف القر          
وعليه تصـبح    . يسمح بتجاوز المشاكل والصعوبات التي قد تحول دون بلوغ أهداف تلك السياسة والقرارات            

عملية دقة البيانات وشموليتها وانتظام توفيرها لمختلف المستخدمين عاملاً رئيسياً من العوامل المرافقة لتنفيـذ            
 إلـى   ٢٠٠٣-٢٠٠٠وسعت الحكومة اليمنية خلال السنوات       . الي والإداري برامج الإصلاح الاقتصادي والم   

اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات في هذا المجال، حيث وافقت على تطبيق النظام الإحصائي الموحـد،                
بعد قيام جهاز الإحصاء بإجراء النقاش مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والاتفاق معهـا حـول                 

 البيانات اللازم توافرها لدى كل جهة مصدَّرة للبيانات، وعلى التعاريف والمصـطلحات المسـتخدمة،               قاعدة
وكذلك عملية تبويب وتصنيف البيانات وآلية مناقشتها وانسيابها بين الجهات المصـدرة للبيانـات والجهـاز                

ح لكل المهتمـين بدراسـة      وبذلك يتسنى توافر قاعدة بيانات في مختلف المجالات، تسم         . المركزي للإحصاء 
وتحليل مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تتهيأ الظروف لتوسيع مفهوم الشفافية، كمـا صـدر          
قرار لمجلس الوزراء بضرورة قيام الأجهزة الحكومية بتفعيل عمل وحدات التخطيط والإحصـاء والمتابعـة               

وتصب كل تلك الجهود فـي دائـرة توسـيع           . الجهاتالقائمة في بعض الجهات واستكمال إنشائها في بقية         
وتعزيز مبدأ زيادة الشفافية بما يسمح بتوسيع وتعزيز مبدأ مشاركة القوى الفاعلة في المجتمع في عملية بلورة                 

 .الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائج تنفيذها
 

حكومة بإصدار قانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية، الذي         وهذا ما عكس نفسه في قيام ال      
 فتح المجال على مصراعيه أمام المجتمع للمشاركة الفاعلة في رسم السياسـة الإنمائيـة وتنفيـذها ومتابعـة                  

ون حيث أصبح المجلس المحلي في المديريات والمحافظات، وبموجب قـان          . وتقييم النتائج المترتبة على ذلك    
السلطة المحلية هو المسؤول عن وضع الخطط الإنمائية ورسم السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي                 
المديريات، وتحديد أهداف وسياسات هذه الخطط وأولويات تنفيذ السياسات والمشاريع المرتبطة بها، وكـذلك              

كمـا يلاحـظ أن عـدد        . يذية فيهـا  متابعة وتقييم نتائج تنفيذها ومحاسبة وتقييم أعمال مكاتب الأجهزة التنف         
) جمعيات تعاونية واتحادات ونقابات خيرية واجتماعية وثقافية ومهنيـة وعلميـة          (مؤسسات المجتمع المدني    

مؤسسـات  وهذا يعكس مدى توسع وتعزز دور       .  )٨(٢٠٠٢ عام   ٣ ٩٦٩ إلى   ١٩٩٩ عام   ٢ ٧٣٤ارتفع من   
ها في فعاليات إعداد الخطط الإنمائية والموازنات السنوية        المجتمع المدني في عملية التنمية واشتراك العديد من       

 .والمؤتمرات والندوات المرتبطة بذلك
 

 محاربة الفساد وتبييض الأموال  -باء
 

تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر التي يعانيها العديد من الدول النامية ومنها اليمن، وهـذا مـا دفـع                   
لجة مشكلة الفساد من المتطلبات الضرورية التي يجب أن ترافـق           المنظمات الدولية إلى اعتبار موضوع معا     

وكمدخل ضروري قامت الحكومة بإعادة تنظيم السلطة القضائية وتبنـي           . تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي   
خطة لإصلاح جهاز القضاء، حيث تم تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة              

  ٢٠٠٢وسع في بناء المحاكم وتجهيزها ما أدى إلى ارتفاع نفقات السلطة القضـائية فـي عـام                  القضائية والت 

                                                      
 .٣٣٣  ص،، مرجع سابق٢٠٠٢كتاب الإحصاء السنوي لعام   )٨(



 

 

-١٤-

تتجاوز نسبة الزيادة في إجمالي النفقات العامة للدولـة فـي             في المائة بينما لا    ٩٩,٣ بنسبة   ١٩٩٩عن عام   
لرقابة والمحاسـبة بهـدف   وتمت خلال هذه الفترة أيضاً إعادة تنظيم جهاز ا  .  في المائة  ٧٦ الـالفترة نفسها   

 في مراقبة أداء الجهاز الحكومي ورصد وكشف المخالفات التي تحدث فيه ورفع تقارير              هتعزيز وتوسيع دور  
دورية ومنتظمة بذلك إلى السلطة التنفيذية والتشريعية وكذلك الموافقة على تعزيز الرقابة المالية والإدارية في               

 لإدارات العامة للرقابة والتفتيش فـي مختلـف الأجهـزة الحكوميـة،           مختلف المصالح الإيرادية ومكاتبها وا    
بالإضافة إلى مجموع الصلاحيات التي منحها قانون السلطة المحلية لأعضاء المجالس المحلية فـي عمليـة                

ورغم هذه الخطوات الجريئة الهادفة إلى       . التقييم والرقابة على مكاتب السلطة التنفيذية العاملة في المديريات        
 من ظاهرة الفساد، إلا أن التزام تنفيذ فحواها كان ضعيفاً جداً، الأمر الذي جعل نتائج إصدارها محدودة                  دالح

 .في الحد من الظاهرة
 

وبخصوص غسل الأموال، قام البنك المركزي باتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المعمول بهـا              
مجتمع محافظ ومحدودية الأنشطة الاقتصادية المحلية غيـر        دولياً والهادفة إلى محاصرة حدوثها إلا أن وجود         

المشروعة واندماجها مع الأنشطة الاقتصادية الخارجية أسهم بصورة واضحة في المحدودية الشديدة في حجم              
 .وتنوع الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية الموجودة في اليمن ما جعل هذا الموضوع غير ذي معنى

 
  المرأة في التنميةدعم مشاركة  -جيم

 
 من غايـات ومبـادئ      تولي الحكومة اليمنية موضوع إشراك المرأة في التنمية أهمية خاصة انطلاقاً          

الشريعة الإسلامية وفي ضوئها ولذلك اتخذت العديد من السياسات الهادفة إلى رفع عدد الفتيـات الملتحقـات                 
كما تم إعطاؤها فرص التوظـف فـي مختلـف            .بالتعليم والحد من التسرب وبالأخص في المناطق الريفية       

كما شاركت في الانتخابات العامـة       . الوظائف الحكومية وغير الحكومية وعلى مختلف المستويات الوظيفية       
هذا بالإضافة إلـى إعطائهـا       . كناخبة ومرشحة ودخلت مجلس النواب وعينت وزيرة وسفيرة وما دون ذلك          

كة الأمان الاجتماعي، وإنشاء العديد من مراكز التـدريب المهنـي           الأولوية في منح القروض من مشاريع شب      
 .المخصص للنساء

 
وعكست هذه التطورات نفسها في حدوث تقدم واضح في مشـاركة المـرأة فـي عمليـة التنميـة،                   

 ـ               ن ؤووخصوصاً بعد إنشاء العديد من الجمعيات النسوية في بعض المحافظات، وأخيراً إنشاء مجلس أعلى لش
نة وطنية للمرأة، وتوفير موارد مالية حكومية أو منح ومساعدات خارجية للقيام بالمهام والفعاليات              المرأة ولج 

 .المتعلقة بتنمية المرأة وتوسيع مشاركتها في عملية التنمية
 

وساعدت هذه الاجراءات على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة واستكمال إجراءات إقرارهـا             
كذلك تبني مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعديل بعض نصوص القوانين المتعلقة بحقـوق             من قبل الحكومة، و   

 .المرأة، ما يعتبر إنجازاً جيداً في هذا المجال بكل المقاييس
 

 .وهذا ما سوف نلاحظه في مؤشرات قطاع التعليم



 

 

-١٥-

 التعليم والتدريب  -رابعاً
 

 أولوية التعليم  -ألف
 

جتماعية على أن التعليم وبخاصة التعلـيم الأساسـي مـن الخـدمات             تجمع الأدبيات الاقتصادية والا   
لذلك تولي   . الأساسية التي يجب على الدولة توفيرها لجميع أفراد المجتمع مجاناً أو على الأقل بأسعار رمزية              

سـي  المنظمات الدولية وعدد من الدول المانحة التزام الدول التي تطلب مساعدتها توفير خدمات التعليم الأسا              
 .لجميع المستحقين لها بالمستوى المطلوب وبأسعار مقبولة أيضاً لأهمية خاصة

 
 وأولت اليمن عملية التعليم وبخاصة الأساسي منه أهمية خاصة، حيث قامت الحكومة خلال سـنوات              

 التي اعتبرت توفير خدمة التعليم الأساسي لجميع        ٢٠٢٥-٢٠٠١  بإعداد الرؤية الاستراتيجية   ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 هدفاً أساسياً من أهداف التنمية البشرية وأحـد الأهـداف   ٢٠٢٥ بحلول العام  ١٤-٦ان في الفئة العمرية     السك

 كما أكد ذلك تقرير أهداف التنمية الألفية الذي اعتبـر الهـدف الثـاني هـو                 . الأساسية للرؤية الاستراتيجية  
 فـي   ١٠٠حاق بالتعليم الأساسي إلى      أي إيصال معدل الالت    ٢٠١٥تحقيق التعليم الأساسي للجميع بحلول عام       

 وتحـدد   ٢٠١٥-٢٠٠٣ولتأكيد ذلك وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي           . المائة
هدفها الاستراتيجي في إصلاح وتطوير نظام التعليم الأساسي في اليمن ليصبح قادراً على أن يـوفر فـرص                  

 .)٩( سنة١٤-٦يمني في عمر التعليم الأساسي بجودة ونوعية لكل طفل 
 

 إلى رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي       ٢٠٠٥-٢٠٠١وفي إطار ذلك هدفت الخطة الخمسية الثانية        
، كما أكدت ذلك أيضاً استراتيجية التخفيـف    ٢٠٠٥ في المائة عام     ٦٩,٣ إلى   ٢٠٠٠ في المائة عام     ٦١,٤من  

 .ؤخراً اللتان أقرتهما الحكومة م٢٠/٢٠من الفقر ومبادرة 
 

وفي ضوء ما سبق نستنتج مدى الأهمية التي تحتلها خدمات التعليم والتدريب فـي السياسـة العامـة      
حيث ارتفع عدد الطلبة في التعليم الأساسي الرسمي مـن          .  )١٠(للدولة والتي بدأت تنعكس في البيانات المتاحة      

سط معدل نمو سنوي بلـغ نحـو         وبمتو ٢٠٠٢ طالباً عام    ٣ ٥١٨ ١١٨ إلى   ١٩٩٩طالباً عام    ٢ ٥٧٩ ٨٩٧
فـي المائـة     ١٥,٣في المائة، مع ملاحظة أن النمو كان متحيزاً لصالح الأناث الذي بلغ في المتوسط                ١٠,٩

في المائة وهذا يعكس مدى تنامي نسبة التغطية في خدمات التعليم الأساسي             ٨,٦بينما لم يتجاوز لدى الذكور      
  ١٩٩٩ مدرسـة عـام      ٨ ٨٩٤د عدد مدارس التعليم الأساسي من       كما ازدا  . وبالأخص في المناطق الريفية   

أما في التعليم الثـانوي      . في المائة  ٣,٤ أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره        ٢٠٠٢ مدرسة عام    ٩ ٨٣٦إلى  
، أي بمتوسـط معـدل      ٢٠٠٢ طالباً عام    ٥١٣ ٠٦٥ إلى   ١٩٩٩ طالباً عام    ٣٢٣ ١٢٤رتفع عدد الطلبة من     اف

في المائة للذكور، وبالتالي ارتفـاع عـدد         ١٥,١في المائة للإناث و    ٢١,٢ المائة   في ١٦,٧نمو سنوي قدره    
وكنتيجة لهذا التطور ارتفعت النفقات الجاريـة للتعلـيم          . في المائة  ٩,٧المدارس بمتوسط معدل نمو سنوي      

 أي بمتوسط معـدل نمـو       ٢٠٠٢ مليون ريال عام     ٧٩ ٢٥٤ إلى   ١٩٩٩ مليون ريال عام     ٥١ ٨٩٤ العام من 
 مليون ريـال أي     ٨ ١٩٨ مليون ريال إلى     ٤ ٨٩٢في المائة، والنفقات الاستثمارية له من        ١٥,٢سنوي قدره   

 .في المائة ١٨,٨بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 
 

                                                      
أبريـل  / نيسـان  ،، صـنعاء  ٢٠١٥-٢٠٠٣ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي في اليمن         ،وزارة التربية والتعليم   )٩(

 .٤٣ص ، ٢٠٠٢

 .١٥٠ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٢و ١٩٩٩كتاب الإحصاء السنوي لعامي   )١٠(



 

 

-١٦-

وتعكس المؤشرات السابقة حدوث تحسن كمي في خدمات التعليم ولكن تظهر مؤشرات أخرى تراجع              
تفاع مؤشري كثافة الفصل الدراسي وعدد الطلبة مقابـل المـدرس           المستوى التعليمي حيث تظهر البيانات ار     

، مـا يشـير إلـى       ٢٠٠٢ طالباً عام    ٣٠,٦طالباً و  ٤٠ إلى   ١٩٩٩طالباً عام    ٢٨,٣ طالباً و  ٢١,١الواحد من   
 .حدوث خلل في خطة تطوير التعليم العام

 
  التعليم غير الرسمي -باء

 
لنساء إلى تحفيز الحكومة لتبني اسـتراتيجية لمحـو         أدى استمرار ارتفاع نسبة الأمية وبخاصة بين ا       
وعلى الرغم من محدودية المبالغ المخصصة لهذا        . الأمية وتعليم الكبار وإنشاء جهاز متخصص لهذه المهمة       
وعـدم وجـود موازنـة       ٢٠٠٠ الفاً في عام     ٥ ٧٥٠الغرض مقارنة بضخامة عدد الأميين الذي يقدر بنحو         

بيانات الإحصائية عدد الطلبة الملتحقين بمدارس محـو الأميـة فـي المرحلـة              مستقلة لهذا الغرض، تقدر ال    
وبذلك بلغ متوسـط     .  من الإناث  ٢٧ ٩٧٧و من الذكور    ٥ ٣٨٠، منهم   ٣٣ ٣٥٧ بنحو   ١٩٩٩الأساسية عام   

وتعكس المؤشرات السابقة مدى النمو المرتفع في عـدد          . في المائة للإجمالي   ٣٠,٣معدل النمو السنوي نحو     
في المائة من إجمـالي      ٨٤حقين بمراكز محو الأمية وبخاصة من الإناث حيث تمثل نسبة الملتحقات نحو           الملت

وتعتبر هذه النسبة مؤشراً إيجابياً لرغبة الإناث بالتعلم، مـا            .٢٠٠٢عدد الملتحقين بمراكز محو الأمية عام       
ج وعمل المنـزل وعـدم تـوافر       يعني أن ارتفاع نسبة تسرب الاناث من المدارس سببها عوامل مثل الزوا           

مدارس للفتيات تدفع الفتاة إلى ترك الدراسة في المدارس الرسمية، والالتحاق بمراكـز محـو الأميـة ممـا                   
 .يستوجب دراسة الموضوع

 
 زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم  -جيم

 
 ـ       اص للاسـتثمار فـي   سعت الحكومة منذ بداية تنفيذ سياسة الإصلاح إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخ

ومنح قانون الاستثمار الأخير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانـب             . مجال التعليم 
وعلى الرغم من التوسع الكبير في التعليم غير الرسمي بمختلف مستوياته خلال السـنوات               . في هذا المجال  

ة وجهاز الإحصاء لا توفر بيانات سنوية حـول هـذا            إلا أن الجهات الرسمية كوزارة التربي      ٢٠٠٢-٢٠٠٠
النوع من التعليم ما دفع إلى الاقتصار على البيانات الرسمية التي وردت في الخطة الخمسـية الثانيـة لعـام                    

حيث قدر عدد المدارس الأهلية في مرحلتي التعليم الأساسي والثـانوي           .  )١١( والخاصة بالتعليم الأهلي   ٢٠٠٠
  طالبـاً وطالبـة     ٥ ٥١٢و طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية       ٤٦ ٧٤١يدرس فيها نحو     مدرسة   ١٤٨بنحو  

في المائة في الإجمالي، وبذلك يكون التعليم        ٣٥وتشكل الإناث في المرحلتين ما نسبته        . في المرحلة الثانوية  
 حلة الأساسية وما نسـبته في المائة من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالمر   ١,٦٥الأهلي قد استوعب ما نسبته      

أما بالنسبة إلى التعليم الجامعي فنجد أن        . في المائة من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية         ١,٤٥
في المائة مـن     ٧,٩ طالباً وطالبة وما نسبته      ١٥ ٧١٨ كلية، وتستوعب نحو     ٤٤ جامعات أهلية فيها     ٨هناك  

 .ليم الجامعيإجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالتع
 

وعلى الرغم من أن هذه النسب وبخاصة في التعليم العام تعتبر منخفضة جداً، إلا أنها تعتبر مقبولـة                  
في ظل ارتفاع نسبة الفقر، وتدني دخل الغالبية العظمى من الأسر في ظل ارتفاع معدل الإعالة الاقتصـادية                  

وهذا  يجعل استمرار دور الدولة       .  سنة ١٨-٦م وهي   وارتفاع نسبة عدد السكان في الفئة العمرية للتعليم العا        
 .في توفير خدمة التعليم هو العامل الرئيسي في تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في الأمدين المتوسط والبعيد

 

                                                      
 .٢٣٠ و٢٢٢  ص ص، مرجع سابق، الجزء الثاني،الخطة الخمسية الثانية  )١١(



 

 

-١٧-

 تعبئة الإدارة السياسية بهدف تحقيق التعليم للجميع  -دال
 

 في رؤيتها الاسـتراتيجية للـيمن       ٢٠١٥م  عملت الحكومة على تحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عا        
  وفـي اسـتراتيجية التعلـيم الأساسـي        ٢٠١٥-١٩٩٠ وفي تقرير أهداف التنميـة الألفيـة         ٢٠١٥-٢٠٠١
 تمثلت فـي إصـدار      ٢٠٠٢-٢٠٠٠، ولهذا الغرض اتخذت العديد من الخطوات خلال الفترة          ٢٠١٥-٢٠٠٠

معلمين والإداريين في جميع مكاتب التربيـة       كادر خاص للمعلمين بهدف إصلاح أوضاعهم، وإعادة توزيع ال        
في المحافظات، للحد من تكدس المدرسين في المدن على حساب انخفاض عددهم في المناطق الريفيـة، بمـا                  
يساهم في توسيع الخدمات التعليمية ورفع مستواها من دون نفقات مالية جديدة وكـذلك العمـل علـى رفـع                   

ئحة التنظيمية للمعاهد العليا للتدريب، وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة لرفع          مستوى الإدارة المدرسية وتعديل اللا    
مستواهم، وإصدار قانون التعليم الأهلي بهدف تفعيل عمل القطاع الخاص في هذا المجال وتنظيمه والإشراف               

ية علـى   حداث زيادات كبيرة في مخصصات نفقات التعليم الجارية منها والرأسـمال          إعليه، هذا بالإضافة إلى     
وجه الخصوص من موازنة الدولة أو من الصندوق الاجتماعي أو من صـندوق الأشـغال العامـة أو مـن                    

ساهم ذلك كثيراً في حدوث توسع واضح في هذا المجال جعل بلوغ هـدف               . المساهمات المحلية والخارجية  
 .دتوفير خدمة التعليم للجميع ممكناً في ظل استمرار تلك الجهود على الأمد البعي

 
  اتخاذ التدابير لمكافحة التسرب من التعليم وبخاصة تسرب البنات -هاء

 
في ضوء العوامل التي تحكم عملية التسرب من التعليم، وبخاصة تسرب البنات اتخـذت الحكومـة                

ومـن أهمهـا     .  العديد من الإجراءات المساعدة على الحد من هذه الظـاهرة          ٢٠٠٢-٢٠٠٠خلال السنوات   
 فيها مدارس أو تكون المدارس بعيدة عنها، واسـتمرار          در المدارس في المناطق التي لا توج      التوسع في توفي  

بقاء الرسوم الدراسية وقيمة الكتب عند مستويات منخفضة، والتوسع في بناء المدارس الخاصة بالبنات، كون               
رات ومعلمـات للمـدارس     الاختلاط عاملاً رئيسياً في تسرب البنات من التعليم، هذا بالإضافة إلى توفير مدي            

بهدف توسيع  ) صباحية ومسائية (النسوية أيضاً، وكذلك السماح بفتح المدارس للعمل في أكثر من فترة دراسية             
خيراً تقديم مساعدات عينية ونقدية للأسر الفقيرة لمساعدتها في إلحـاق أبنائهـا             أخيارات الملتحقين بالتعليم و   

 الخارجيـة   الإعاناتوتؤمن المساعدات من خلال الموازنة أو        . رسبالمدارس أو عدم سحب أبنائها من المدا      
وعلى الرغم من ذلك فإن التراجع المستمر في مسـتوى دخـل الأسـرة               . أو من مؤسسات المجتمع المدني    

الحقيقي، في ظل تصاعد أسعار متطلبات خدمات التعليم، أدى إلى استمرار التسرب فـي مختلـف مراحـل                  
تفاعها مما يجعل من عملية تحسين مستوى الدخول للطبقات الفقيـرة، وبـالأخص فـي               التعليم العام، بل وار   

المناطق الريفية، عاملاً رئيسياً في الحد من عملية التسرب، إلى جانب استمرار تعزيز السياسات التي سـبقت                 
 .الإشارة إليها في هذا المجال

 
 سياسات اجتماعية  -واو

 
ات المرتبطة بالجانب الاجتماعي والمتخذة فـي إطـار برنـامج           هناك العديد من السياسات والإجراء    

 في مقدمتها تفعيل وتوسـيع عمـل صـندوق الضـمان            ٢٠٠٢-٢٠٠٠الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات     
الاجتماعي، بحيث يستوعب نشاطه جميع مستحقي الإعانة الاجتماعية في مختلف منـاطق الجمهوريـة مـن             

دين من الإعانة الاجتماعية ووصولها فعلاً إلى المستحقين لهـا مـن ناحيـة              ناحية، والتأكد من بيانات المستفي    
 .ثانية

 
 مليون ريـال    ٤ ٣٣٦وتظهر البيانات أن الإعانات للأسر والأفراد التي يقدمها الصندوق ارتفعت من            

فـي المائـة     ١٤٨,٣ أي بإجمالي نسـبة زيـادة قـدرها          ٢٠٠٢ مليون ريال عام     ١٠ ٧٦٥ إلى   ١٩٩٩عام  
كما تم توسيع عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال          . في المائة  ٣٥,٤معدل نمو سنوي قدره     وبمتوسط  



 

 

-١٨-

  ١٩٩٩ مليـون ريـال عـام        ٢ ١٧٥الخدمات الأساسـية، حيـث ارتفعـت النفقـات الاسـتثمارية مـن              
 في المائة، وبمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره         ١٧٢,٨ مليون ريال، بنسبة زيادة كلية تصل إلى         ٥ ٩٣٣إلى  

هذا بالإضافة إلى إنشاء عدد من الصناديق المتخصصة مثل صـندوق تشـجيع الإنتـاج                . في المائة  ٣٩,٧
الزراعي والسمكي، بهدف تشجيع صغار المنتجين الزراعيين، وصندوق الخدمة المدنيـة لمسـاعدة القـوى               

وي الحاجـات   الفائضة في الجهاز الإداري الحكومي وصندوق رعاية وتأهيل المعـوقين، لمسـاعدة فئـة ذ              
الخاصة، وصندوق الدواء بهدف دعم العلاجات التي تقدمها الدولة لبعض الأمراض المستعصـية، وأخيـراً               
موافقة الحكومة على استراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للحد من عمالة الأطفال وذلك فـي ضـوء حزمـة                  

 .لتثبيت الاقتصاديسياسات الإصلاح الهادفة إلى الحد من الآثار السلبية لتنفيذ سياسة ا



 

 

-١٩-

 السكان والسياسات السكانية  -خامساً
 

 إعطاء الأولوية لقضايا السكان والمستوطنات البشرية  -ألف
 

تعتبر القضية السكانية أحد أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاقتصاد اليمني حيـث               
في ظل تدني واضح في الخصائص السكانية وتشـتت         في المائة    ٣,٥يرتفع معدل نمو السكان سنوياً إلى نحو        

كبير للسكان وندرة كبيرة في الموارد الطبيعية وبخاصة المياه ومحدودية إمكانات النمو الاقتصادي السـريع               
 :ونتيجة لذلك وجدت اختلالات سكانية واقتصادية مهمة وعديدة في مقدمتها . في الأمد المتوسط

 
المائـة  ي   ف ٤٦,٢٣ بنحو   ٢٠٠٢  حيث قدر في عام    ١٤-ة العمرية صفر  ارتفاع نسبة السكان في الفئ     -١

في المائة ما أدى إلى ارتفاع معدل الإعالـة          ٢٣,١ الـ زوانخفاض نسبة النشطين اقتصادياً، بحيث لم تتجاو      
 . الأمر الذي عكس نفسه على تدني مستوى معيشة الأسر٤,٢ إلى ٢٠٠٢الاقتصادية عام 

 
في المائة في ظل تشتت كبيـر        ٧٣,٢ إلى نحو    ٢٠٠٢ف، حيث وصلت عام     ارتفاع نسبة سكان الري    -٢

للسكان وتنوع محدود في الأنشطة الاقتصادية وحجمها ما أدى إلى تدني مستوى نسبة التغطية من الخـدمات                 
الأمر الـذي    . الأساسية في الريف وبالتالي تدهور مستوى المعيشة في هذه المناطق، ومحدودية فرص العمل            

يه استمرار وتنامي الهجرة من الريف إلى الحضر ما زاد من الضـغوط علـى الخـدمات العامـة                   ترتب عل 
 .والأساسية في المدن وعلى مواردها الطبيعية كالمياه وارتفاع معدلات البطالة فيها وتدهور الوضع البيئي

 
 على القـوى    في المائة، في ظل تدني الطلب      ٣,٨ارتفاع معدل عرض القوى العاملة حيث قدر بنحو          -٣

العاملة ومستويات الأجور، وهذا أدى إلى تزايد معدل البطالـة بمختلـف مسـتوياتها الصـريحة والمقنعـة                  
دفع العديد من الأسر إلى إرسال أطفالها إلى سوق العمل بدلاً من            ، و والموسمية وساهم في تزايد مستوى الفقر     
لأخيرة بدرجة كبيرة واستمرار ارتفـاع نسـب         خلال السنوات ا   مىالمدرسة وجعل مشكلة عمالة الأطفال تتنا     

 .الأمية وانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي
 
تدني مستوى الخصائص السكانية، حيث بلغت نسبة السكان دون مستوى التعليم الأساسي فـي عـام                 -٤

دي حيـث    المائة، ساحباً ذلك على مختلف مناحي الحياة وخصوصاً الجانب الاقتصـا            في ٨٤,٦نحو   ١٩٩٩
 سنة فأكثر، في الوقـت      ١٥ المائة من إجمالي المشتغلين       في ٥٢,٢بلغت نسبة المشتغلين في القطاع الزراعي       

 المائة، وهـذا    يف ١١,٣٨نحو   ١٩٩٩ نسبة مساهمة القطاع في توليد الناتج القومي في عام           زالذي لم تتجاو  
 .وتدني مستويات المعيشةيعكس مدى الاختلال في الهيكل الإنتاجي، وعدم عدالة التوزيع، 

 
وعقـب تحقيـق     . وكنتيجة لذلك، تبوأت القضية السكانية مركز الصدارة في السياسة العامة للدولـة            

وفـي عـام     . الوحدة اليمنية سارعت الحكومة إلى عقد المؤتمر الأول للسياسة السكانية في بداية التسعينات            
 ثم أعقبها تشكيل المجلـس الـوطني        ٢٠٠٠-١٩٩١ات   تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للسكان للسنو      ١٩٩١

، ليتسنى بعد ذلك الإعـداد      ١٩٩٣، فإنشاء الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عام         ١٩٩٢للسكان في عام    
، الذي تمخض عنه إقرار خطة العمل السكاني المحدثة ودمـج أهـم             ١٩٩٦لعقد المؤتمر الثاني للسكان عام      

ولإعطاء القضية السكانية بعـدها الحقيقـي        . ٢٠٠٠-١٩٩٦ الخمسية الأولى    محاورها وأهدافها في الخطة   
 والتي في ضوئها تحـددت الإشـكاليات        ٢٠٢٥-٢٠٠١ السياسة الوطنية للسكان     ٢٠٠٠أقرت الحكومة عام    

حيث تضـمنت    . والتحديات السكانية الأساسية وحددت أولويات ومنطلقات ومبادئ وأهداف السياسة السكانية         
 هدفا غطت مختلف المحاور المرتبطة بالقضية السكانية كما حددت آليـات دعـم تنفيـذ أهـداف                  ثلاثة عشر 

، ودمـج   ٢٠٠٥-٢٠٠١وبموجب ذلك تم إقرار برنامج العمل السكاني للسـنوات           . السياسة الوطنية للسكان  
 تماعيـة  أهدافه والسياسات اللازم بلوغها في إطـار الخطـة الخمسـية الثانيـة للتنميـة الاقتصـادية والاج                 
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التي اعتبرت القضية السـكانية أولـى        ٢٠٢٥-٢٠٠١ والتي انبثقت من الرؤية الاستراتيجية       ٢٠٠٥-٢٠٠١
وعليه يصبح تخفيض معدل نمو السكان شرطاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الرئيسـية             . التحديات الرئيسية للتنمية  

لذلك أعطيت خدمات الصحة الإنجابية الأولويـة فـي          . شةللرؤية الاستراتيجية المتعلقة بتحسن مستوى المعي     
 )١٣(١٩٩٧ عـام    ٦,٥إلـى    )١٢(١٩٩٤ عـام    ٧,٤المجال الصحي ما أدى الى انخفاض معدل الخصب مـن           

في المائة خلال السنوات     ٣,٥ إلى   ١٩٩٤-١٩٩٠في المائة خلال الفترة      ٣,٧وتراجع معدل نمو السكان من      
مراً جيداً، كما تظهر البيانات أيضاً انخفاض معـدل وفيـات الأطفـال             ويعتبر تحقيق ذلك أ    . ٢٠٠٢-٢٠٠٠

 .ومعدل وفيات الأمهات
 

وساهم تزايد الهجرة من الريف إلى المدن في خلق ضغوط كبيرة على الخدمات العامة والأساسية في                 
ميـة المنـاطق    المدن الرئيسية وعلى مواردها المائية النادرة، ما جعل الحكومة تسعى جاهدة إلى تشـجيع تن              

الريفية وإقامة وتوسيع المدن الثانوية من خلال اختيار عدد من المناطق المؤهلة للتوسع السكاني والاقتصادي               
وتنفيذ العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات التعليم والصـحة               

والخدمية وذلك بهدف الحد مـن الهجـرة إلـى المـدن            وتشجيع توسيع وتنمية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية       
ولذلك منح قانون الاستثمار مزايا أفضل للاسـتثمارات فـي المنـاطق             . الرئيسية وتوفير فرص عمل جديدة    

ولتحقيق هدف إعادة توزيع السكان حسب توافر الموارد الاقتصادية ومقومات           . النائية من المناطق الحضرية   
 وهدف الرؤية الاستراتيجية الخاص بالنهوض بالمناطق السـاحلية، وجعلهـا جاذبـة             النمو المستدام بما يتفق   

لانتقال السكان من المناطق الجبلية ومناطق الهضبة الوسطى ذات الموارد الطبيعية والاقتصـادية المحـدودة               
 .أصدرت الحكومة قانون السلطة المحلية وقانون الاستثمار

 
 يتماشى مع الأهداف المتفق عليها دولياًبلورة السياسة السكانية بما   -باء

 
 ،سعت الحكومة اليمنية، وفي إطار بلورة السياسة السكانية بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها دولياً               

 فـي   ٢٠٠٠سـبتمبر   /إلى تبني أهداف التنمية الألفية الثالثة التي أقرت في قمة الألفية التي انعقدت في أيلول              
 .نيويورك

 
قيع اليمن على عدد من الاتفاقات المرتبطة بالمجال السكاني مثل مواثيق القمة العالمية مـن               كما تم تو   

، وقمـة التنميـة الاجتماعيـة،       ١٩٩٤،  ، ومؤتمر السكان والتنميـة، القـاهرة      ١٩٩٠أجل الطفل، نيويورك    
 التخفيـف   واستراتيجية ،١٩٩٦نبول  ط، والمستوطنات البشرية، اس   ١٩٩٥ يجين والمرأة، ب  ١٩٩٥ كوبنهاجن،

 .من الفقر، واتفاقية عمالة الأطفال
 

وتعكس جميع تلك الاتفاقات مدى اتساق الأهداف الوطنية في المجال السكاني مع الأهـداف المتفـق                 
حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، والاستراتيجية        . عليها دولياً، وإتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه        

هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع مؤسسات المجتمـع         .  الصحية، واستراتيجية التعليم الأساسي    المستقبلية للتنمية 
المدني العاملة في المجالات المرتبطة بالسكان كرديف للأجهزة الرسمية العاملة في هذا المجال بما يساهم في                

 . المجالات السكانيةجذب المساعدات والهبات الرسمية وغير الرسمية من الهيئات الأجنبية العاملة في

                                                      
 .١٣٩ص ، ٢٠٠٠-١٩٩٦ الخطة الخمسية الأولى ،وزارة التخطيط والتنمية )١٢(

 .٢٩ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٢كتاب الإحصاء السنوي لعام   )١٣(
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  الخدمات الصحية -سادساً
 

 تحسين الخدمات الصحية  -ألف
 

تعتبر الخدمات الصحية من الخدمات الأساسية التي تلعب دوراً أساسياً في بلوغ العديد من الأهـداف                 
 تنفيذ المسـح   ولذلك لقيت اهتماماً ملحوظاً، حيث تم      . الاقتصادية المهمة، في مقدمتها أهداف السياسة السكانية      

، وإعطـاء الخـدمات     ةالصحي الشامل الذي وفر الأرضية لعمل الاستراتيجية المستقبلية للخـدمات الصـحي           
  وأهـداف التنميـة الألفيـة      ٢٠٢٥-٢٠٠١الصحية الأولوية في التوجهات الإنمائية مثل الرؤية الاستراتيجية         

  .ه على اتجاه الخـدمات الصـحية       وهذا ما عكس نفس    ٢٠٠٥-٢٠٠١ والخطة الخمسية الثانية     ٢٠١٥-١٩٩٠
 مليون  ١١ ١٢٦حيث تظهر البيانات المالية أن النفقات الحكومية الجارية على الخدمات الصحية ارتفعت من              

 ١٨,٦أي بمتوسط معـدل نمـو سـنوي قـدره      )١٤(٢٠٠٢ مليون ريال عام ١٨ ٥٣٧ إلى  ١٩٩٩ريال عام   
 أي بمتوسـط    ٢٠٠٢ مليون ريال عام     ٦ ٠٣٧ إلى   ١٩٩٩ مليون ريال عام     ٣ ٣٦٢والنفقات الاستثمارية من    
في المائة، ما أدى إلى حدوث توسع واضح في مجال الخدمات الصحية فـي               ٢١,٥٥معدل نمو سنوي قدره     

 .٤المناطق الريفية كما تعكسه بيانات الجدول 
 

 ٢٠٠٢-١٩٩٩التطور في أهم المؤشرات الصحية   -٤الجدول 
 

متوسط معدل النمو 
 المؤشرات وحدة القياس ١٩٩٩ ٢٠٠٢ )مائةفي ال( السنوي

 إجمالي عدد السكان   نسمة ألف ١٧ ٧٠٠ ١ ٩٤٩ ٣,٥
 مستشفيات  عدد  ١٠٥ ٧٤ ١١,٠-
 مراكز صحية بأسرَّة  عدد  ١٥٦ ١٣٩ ٣,٨-

 مراكز صحية بدون أسرَّة  عدد  ٤١٦ ٥٣٦ ٨،٨
 وحدات رعاية صحية أولية  عدد  ١ ٤٨٠ ١ ٩٥٥ ٩,٧
 مراكز الأمومة والطفولة  د عد ٢١٦ ٤٣٥ ٢٦,٣
 إجمالي عدد الأسرَّة  عدد  ١٠ ٤٢٧ ١٢ ٤٥١ ٦,١
 الأطباء  عدد  ٣ ٩٧٦ ٤ ٦٥٨ ٥,٤
 مساعد وأطباء عدد  ٨٩٣ ١ ١٤٤ ٨,٦
 ممرضون مأهلون  عدد  ٦ ٠٦٧ ٨ ٣٢٦ ١١,١
 قابلات مؤهلات  عدد  ١ ٢٢٢ ١ ٩٦٤ ١٧,١
 لمبلغ عنها إجمالي الأمراض ا عدد  ٩٧٤ ٧٢٤ ١ ١٦٨ ٦١٨ ٦,٢

 عدد السكان مقابل الطبيب  فرد/طبيب ٤٤٥ ١,٧ ٤١٨ ٥,٣ ٢,٠-
 عدد السكان مقابل السرير  فرد/سرير ١٦٩ ٧٠٥ ١٥٦ ٥,٧ ٢,٧-
 عدد السكان مقابل المرضى  فرد/مريض ٢٩١ ٧٠٤ ٢٣٤ ١,٥ ٧,١-

 .٢٠٠٣-١٩٩ و١٨٠-١٧٦ مرجع سابق ص ،٢٠٠٢و١٩٩٩كتاب الإحصاء السنوي لعامي  : المصدر

 
 إلى حدوث تغير في هيكل القطاع الصحي حيث حولت بعـض المستشـفيات              ٤تشير بيانات الجدول     

والمراكز الصحية بأسرَّة صغيرة إلى مراكز صحية بدون أسرَّة ووحدات رعاية صحية أولية، وذلك بهـدف                
 ٤١٦أسرَّة فيها من    التوسع في الخدمات الصحية في المناطق الريفية، التي ارتفع عدد المراكز الصحية بدون              

                                                      
 .٧٩ ص ،٢٠٠٣أبريل /، نيسانرالعدد الحادي عش، وزارة المالية، نشرة إحصائية مالية الحكومة )١٤(
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كما حدث تحسن ملموس فـي       . في المائة  ٢٩أي بنسبة زيادة تصل إلى       ،٢٠٠٢ عام   ٥٣٦ إلى   ١٩٩٩عام  
 مثل عدد الأطباء وعدد الأطباء المساعدين       ٢٠٠٢-١٩٩٩العوامل الرئيسية للخدمات الصحية خلال السنوات       

 في المائـة    ٥,٤نوي خلال هذه الفترة نحو      وعدد الممرضين وعدد الأسرَّة حيث بلغ متوسط معدل نموها الس         
 نفسه بشكل تحسن ملمـوس      الأخيروعكس   . في المائة على التوالي    ٦,١في المائة و   ١١,١في المائة و   ٨,٦و

 على المؤشرات الرئيسية للخدمات الصحية فانخفض مؤشر عدد الأفراد من السكان مقابل الطبيـب الواحـد                
في المائة وعدد    ٢ أي بمتوسط معدل سنوي قدره       ٢٠٠٢ فرداً عام    ٤ ١٨٥ إلى   ١٩٩٩ فرداً عام    ٤ ٤٥٢من  

، أي بمتوسـط    ٢٠٠٢ فـرداً عـام      ٢ ٣٤١ إلى   ١٩٩١ فرداً عام    ٢ ٩١٧السكان مقابل الممرض الواحد من      
  ١٩٩٩ فـرداً عـام      ١ ٦٩٨في المائة، وعدد السكان مقابل السـرير الواحـد مـن             ٧,١معدل نمو سنوي    

وهذا يعني حدوث تحسن     . في المائة  ٢,٧، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره        ٢٠٠٢ فرداً عام    ١ ٥٦٦إلى  
فمن حيث الكم ارتفع عدد المترددين على المنشآت الصحية بنسبة            .ملموس في الخدمات الصحية كماً ونوعاً     

 في المائة، أما من حيث النـوع بـدأ العديـد            ٦,٢في المائة، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره         ٢٠تصل إلى   
من المستشفيات الرئيسية إضافة إلى نشاطها الاعتيادي تقديم العديد من الخدمات الصحية لأمـراض الكلـى                

 وهذه خطوات مهمة وأساسية في تقديم الخدمات الصحية، كما تم التركيز خـلال هـذه                 .والقلب والسرطان 
 .توى الخدمات الصحيةالسنوات على تحديث تجهيزات عدد من المستشفيات الرئيسية بهدف زيادة ورفع مس

 
 خدمات الرعاية الصحية الأولية  -باء

 
أولت استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والخطة الخمسية الثانية قطاع الصحة، أهمية خاصة وذلك              

 ٢٠٠٢في المائة من السكان في عـام         ٧٣,٢٤انسجاماً مع طبيعة التوزيع السكاني في اليمن حيث يوجد نحو         
ات سكانية صغيرة ومشتتة ما يجعل خدمات الرعاية الصحية الأولية الوسيلة المناسـبة             في الريف وفي تجمع   

لرفع نسبة التغطية من الخدمات الصحية الأساسية، وبخاصة في ظل تدني نسبة التغطية من خـدمات الميـاه                  
في المائة،   ٣٢,٩نحو   ١٩٨٨ نسبة المستفيدين من شبكة المياه في المناطق الريفية في عام            زالنقية إذ لا تتجاو   

الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني      .  )١٥(بينما لا يوجد شبكة صرف صحي في المناطق الريفية على الإطلاق          
وإعطاء أولوية لمراكز الصحة الأوليـة       )١٦( برنامجاً صحياً لمكافحة العديد من الأمراض المستوطنة       ١٩نحو  

 أي بنسبة زيادة كلية قدرها      ٢٠٠٢ مركزاً عام    ١٩٥٥ إلى   ١٩٩٩ مركزاً عام    ١ ٤٨٠حيث ارتفع عددها من     
كما ارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة مـن         . في المائة  ٩,٧في المائة ومتوسط معدل نمو سنوي قدره         ٣٢

فـي المائـة     ١٠١,٤ أي بنسبة زيادة كلية تصل إلى        ٢٠٠٢ مركزاً عام    ٤٣٥ إلى   ١٩٩٩ مركزاً عام    ٢١٦
 كما رافق ذلك قيـام       .نجابية والتطعيم إلى أكبر عدد ممكن من سكان الريف        بهدف إيصال خدمات الرعاية الإ    

وزارة الصحة بإعادة توزيع كوادرها الطبية، بهدف توزيع قوة العمل الطبية الفائضة في المدن على المناطق                
ى الـرغم   وعل . الريفية، ما ساهم في تشغيل العديد من المنشآت الصحية المغلقة في عدد من المناطق الريفية              

من هذا التحسن في خدمات الرعاية الصحية الأولية إلا أن نسبة التغطية من هذه الخدمات لا تزال منخفضـة                   
بدرجة كبيرة مقارنة بحجم الطلب عليها، حيث تظهر البيانات أن متوسط نصيب الفرد من النفقـات الجاريـة                  

 دولارات،  ٥  السـنة أي مـا يـوازي        ريالاً في  ٨٩٤ نحو   ٢٠٠٢ في عام    زعلى الخدمات الصحية لم يتجاو    
 .ويظهر هذا المؤشر مدى التدني الشديد في مستوى خدمات الصحة الأولية

                                                      
 ١٩٩٨و ١٩٩٢دراسة تحليلية مقارنة بنتائج مسح ميزانيـة الأسـرة          ( الدخل القومي وعدالة التوزيع      ،أحمد محمد حجر    )١٥(

 .٢٠٠٠أكتوبر /ولتشرين الأ،  الجهاز المركزي للإحصاءموقع

 .٢٠٠٠أبريل /نيسان، ة الأساسية دراسة حول الإنفاق العام على الخدمات الصحي،أحمد يحيى الكحلاني  )١٦(



 

 

-٢٣-

 الخلاصة والتوصيات  -سابعاً
 

 الخلاصة  -ألف
 

 بتنفيذ العديد من السياسات والإجـراءات الإصـلاحية         ٢٠٠٢-٢٠٠٠قامت الحكومة خلال السنوات      
برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، أدت إلى حدوث تحسن         على مستوى الاقتصاد الكلي في إطار       

 . ملموس على مستوى موازين الاقتصاد الكلي عكس نفسه على تحقيق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي نسبي              
إلا أن عدم تفعيل سياسات تحفيز النمو وتنفيذ سياسات الإصلاح الإداري في ظل عدم القدرة على توفير مناخ                  

اري محفز للاستثمار المحلي وجاذب للاستثمار الأجنبي أدَّى إلى محدودية أثر هذه السياسات في إنعاش               استثم
 فلم يتجاوز متوسط معدل نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي خـلال السـنوات                  . الاقتصاد القومي 

الي لم يتجاوز متوسط    في المائة وبالت   ٣,٥في المائة في ظل معدل نمو سكاني قدره          ٤,٢ نحو   ٢٠٠٢-١٩٩٩
في المائة ما أدى إلى استمرار ارتفاع نسـبة          ٠,٧معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال الحقيقي          

الفقر وتدني مستوى الخدمات العامة والأساسية وتنامي معدلات البطالة مشـكلةً ضـغوطاً ملموسـة علـى                 
 .الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية

 
رفع نسبة النفقات المخصصة لصالح      . تحسن توزيع النفقات الحكومية بشقيها الاعتيادي والاستثماري       -٢

غير أن التدني الكبير فـي مسـتوى البنيـة           . ١٩٩٩ عما كانت عليه عام      ٢٠٠٢مشاريع البنية التحتية عام     
طاقـة الاقتصـاد الاسـتيعابية      التحتية والاقتصاد ومحدودية الموارد المتاحة للاستثمار بالإضافة إلى تـدني           

للاستثمارات والطاقة التنفيذية والإشرافية على المشاريع قد حالت دون تحقق التحسـن المرغـوب فيـه أي                 
 .المخطط له في البنية التحتية للاقتصاد

 
 .لا يزال الاهتمام بقطاع التكنولوجيا على الرغم من أهميته ضعيفاً جداً -٣
 
ة أهمية خاصة في تخصيص الاستثمار غير أن نسبة التغطيـة مـن هـذه     أولت الحكومة قطاع الطاق    -٤

 .تزال متدنية جداً، ما يمثل قيداً أساسياً على الاستثمار الخدمة لا
 
إذ يعمل فيـه     .  أساليب الزراعة الحديثة   إدخال القطاع الزراعي يعاني خللاً كبيراً بسبب عدم         للا يزا  -٥

 ٢٠٠٢ نسبة مساهمته في إجمالي الناتج القومي عام         زفي حين لم تتجاو   في المائة من القوى العاملة       ٥٢نحو  
في المائة ما يعكس تدني مستوى معيشة غالبية السكان وبخاصة في الريف في ظل تفشي مختلـف                  ٩,٧نحو  

 أما قطاع الصناعة التحويلية والتعدينية فقد حقق معدلات نمو منخفضـة فـي الوقـت الـذي                 . أنواع البطالة 
 النـاتج  إجمـالي الأنشطة الصناعية منحصرة في المجالات الغذائية والصغيرة، ما جعل مساهمته في    لا تزال   

القومي أو في توفير فرص عمل، محدودة جداً، وبالتالي ضعف قدرته التنافسية الداخلية والخارجيـة تجعلـه                 
اعـدة فقـد سـاهمت      أما قطاع السياحة الذي يعتبر من القطاعـات الو         . معرض للخطر عند تحرير التجارة    

 .الأوضاع الداخلية والإقليمية في عدم التحسن المرسوم له
 
 ما سيعكس نفسـه     ٢٠٠٢-٢٠٠١خطت البلاد خطوات جيدة في مجال التنمية الريفية خلال العامين            -٦

 .على الوضع الاقتصادي مستقبلاً
 
تحسـين الإطـارين    هناك العديد من القوانين والسياسات التي صدرت خلال هذه السـنوات بهـدف               -٧

غير أن عمليـة التنفيـذ مـا      . القانوني والتشريعي في البلاد من أجل زيادة الشفافية والحد من ظاهرة الفساد           
 .زالت محدودة أيضاً ما جعل أثرها في تحسين مناخ الاستثمار محدوداً أيضاً

 



 

 

-٢٤-

موس فيها خـلال هـذه    ملحوظاً، ساهم في حدوث تحسن ملأولت الحكومة الخدمات الأساسية اهتماماً  -٨
غير أن ذلك كان دون المستوى المطلوب في الاستراتيجية والخطط المحددة لذلك وكـذلك بالنسـبة                 . الفترة

للسياسة السكانية والمياه، بسبب عدم وجود آلية محددة وواضحة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ما جعلها حتى الآن                
 .التحدي التنموي لليمن

 
 التوصيات  -باء

 
ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على سياسة تحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً ما              )١( 

يتعلق منها بمجال تهيئة مناخ مناسب للاستثمار من خلال الإسراع بتنفيذ الإصلاح الإداري الشامل وتطـوير                
اعية مجهزة ومتطـورة،    جهاز القضاء والأمن، والحد من احتكار الأقلية، ومحاربة الفساد وإيجاد مناطق صن           

 .وإتاحة استخدامها من قبل المستثمرين بأجور مقبولة
 

توجه الجهات الحكومية في قطاعات الزارعة والصناعة والأسماك والسياحة والمناطق الحـرة             )٢( 
 توفير الدراسات ذات الأولوية لأكبر عدد ممكن من المشاريع المجدي الاستثمار فيها وطرحها للاستثمار               إلى
 .خلياً وخارجياًدا
 

الاهتمام بعملية تحديث التعليم والتوسع في مجال التدريب المهني والفني لتـوفير يـد عاملـة                 )٣( 
 .تتناسب مع متطلبات السوق المحلية

 
الإسراع في تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالتحديات التنموية المهمة كالمياه والمشـكلة             )٤( 

 .لفقر والبطالة من أجل توفير مناخ الاستثمار الآمنالسكانية ومعالجة قضايا ا
 

تطوير الجهاز المصرفي وتوسيع نشاطه حتى يستطيع القيام بدوره في حشد الموارد المحليـة               )٥( 
 .والمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي

 
 يتسنى وضع استراتيجيات علمية ومدروسة للقطاعات الواعدة وتحديد آلية عملية لتنفيذها حتى             )٦( 

تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب فيه مع أهمية وضع استراتيجية لتحديث وتطوير القطـاع الزراعـي فـي                 
ضوء المحددات المحلية التي تحكمه كمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، لما لذلك من دور في الحد مـن                 

 .ئيةالفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة وخفض نسبة الفجوة الغذا
 

العمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة فـي رسـم السياسـة                 )٧( 
 .دارتها وتقييمها والمساعدة في بناء مؤسساته وهياكله بما يمكنه من القيام بدور فاعل في التنميةإالاقتصادية و

 
 .محاربة الفساد بصورة جادة وحاسمة )٨( 

 
 اء الأولوية في نفقات الحكومة لمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسـية           الاستمرار في إعط   )٩( 

والتنمية الريفية وكذلك الاستمرار في توسيع نظام اللامركزية بما يعزز من فـرص نجـاح جهـود التنميـة                   
 .المستدامة

 
 امة عدم إغفال الجانب البيئي في مختلف عمليات التنمية لما لذلك من دور فاعـل فـي اسـتد                  )١٠( 

 .النمو ونجاح التنمية


